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  مقدمة
  القانونیة في الدول باختلاف تصوراتها السیاسیة الأنظمةتختلف        

یؤثر على تحدید وتنظیم  الدینیة و الثقافیة، مماالاجتماعیة،  ôالاقتصادیة
بحسب النظام السائد في ت الأساسیة باختلاف تقسیماتها، و الحریاوق و الحق

كذا من الدول البسیطة ملكیة والجمهوریة والعلمانیة، و ال الأنظمةالدول من 
  .ل المحددة للنظام القانوني للدولوالمركبة، إذ تعتبر كل هذه العوام

اعي على یعتبر الترابط والتفاعل السیاسي، الاقتصادي والاجتم         
صعید العلاقات الدولیة وبفضل تشابك المصالح وظهور المنظمات 

، و تزاید 1والتكتلات العالمیة، والربط التقني في وسائل الاتصال والتواصل
العلاقات والمعاملات التقلیدیة والالكترونیة العالمیة أوجب مد جسور 

یة الكبرى بین الدول، خاصة في ظل الأنظمة القانونالمعرفة القانونیة، 
  . التي تبلورت وظهرت، واحتلت مكانة مهمة في علم القانون

دراسة التشریعات والنظم القانونیة المقارنة و على هذا الأساس أصبح     
وتحدید   فهم النصوص القانونیة ذات أهمیة بالغة، و تلعب دورا مهما في

 لأفكاراوفهم  ي قد تعتریها، كما تعمل على إدراكالعیوب التالنقائص و 
  2.إصلاحهاالغامضة، ثم تطویرها و الكامنة و 

                                           
  .05. 2010محمد حسين منصور، القانون المقارن، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، -  1
  .03. 2004 القانون المقارن و في طرق البحث، الجزائر، معراج جديدي، محاضرات في-  2
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الأصعدة یتمیز القانون المقارن بأهمیة بالغة على مختلف       
المستویات، سواء في العلوم القانونیة النظریة على غرار تاریخ النظم و 

علم الاجتماع القانوني، لقانون، النظریة العامة للقانون، القانونیة، فلسفة ا
و علم العقاب، وهي مجالات تتجلى من خلالها فكرة القانون  الإجرامعلم 

تأثره و تأثیره في مختلف المجالات القانونیة، ، تطوره، نشأتهمن حیث 
القانون الإداري،  ?إلى مجال القوانین العملیة كالقانون الدستوريبالإضافة 

ة ما تتضمنه من حمایامة، القانون المالي والجبائي، و قانون الوظیفة الع
  .الحریات الأساسیة التي تنظمهاو  قانونیة للحقوق

باعتبار أن القانون المقارن یقوم  .اهتمام دولیینیتمیز بأهمیة و كما      
بین مجموعة النصوص القانونیة في المجالات المعنیة  المفاضلةعلى 

أجل تطویر ، وبالتالي تصحیح المسارات القانونیة والقضائیة من 3بالمقارنة
نتائج الحریات الأساسیة، على أساس التجارب القانونیة السابقة والالحقوق و 

تطبیق النصوص القانونیة في النظم القانونیة المتوصل إلیها عند تنفیذ و 
  .المقارنة

موضوع من الدراسات العلمیة التي اهتم بها الباحثون في هذا ال یعد    
قلیلة بالنظر القضائیة، لكن تعتبر مختلف المجالات خاصة القانونیة و 

فعالیتها في تطویر وتحسین النصوص القانونیة، إلا أن هذه     لأهمیتها

                                           
  .09.)�2011ط، دار العلوم، الجزائر، .نجاح عصام، القانون المقارن والأنظمة القانونية الكبرى،ب-  3
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  الآلیات العلمیة المنهجیة من أمقارنة یجب أن تعتمد على الأطر و ال
  .الوصول إلى النتائج الایجابیة

و هناك أنظمة قانونیة معاصرة شكلت أرضیة خصبة للنظم القانونیة       
كمرجع قانوني، یأخذ به مختلف النظم القانونیة الحالیة  الحالیة، إذ تعتبر

  :ي العالم، و المتمثلة فيف
  .النظام الانجلوساكسوني-
  .النظام اللاتیني-
  .الإسلاميالنظام -

صیاغة النصوص  تعتبر الأنظمة القانونیة المرجع الأساسي في    
لنصوص القانونیة وتطویرها، إذ یعد من المراجع المهمة عند استحداث ا

القانونیة، أو عند تعدیلها و تطویرها، حیث یعد مرجعا وامتدادا لها، و 
على هذا الأساس تظهر أهمیة القانون المقارن، حاجة مختلف النظم 
القانونیة في الدول للاعتماد علیه و على الآلیات المنهجیة و العلمیة 

  .المعتمدة
  :و على هذا الأساس یمكن طرح الإشكالیة التالیة 
  ما هي الأنظمة القانونیة المقارنة؟ما المقصود بالقانون المقارن؟ و       

، و هما أساسیین للإجابة على هذه الإشكالیة نقسم الموضوع لفصلین    
  :كالتالي
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  مفهوم القانون المقارن: الفصل الأول
  الأنظمة القانونیة المقارنة الكبرى: الفصل الثاني

    
  

 
 

  
  
  
  

  قانون المقارنالمفهوم : الفصل الأول
یعتبر القانون المقارن من أهم المجالات القانونیة التي تعتمد علیها 
الدول عند اعتماد الأنظمة القانونیة سواء في القانون العام أو الخاص، 
وذلك من خلال عرض مختلف التصورات المتعلقة به، والتي على كثرتها 

المبحث (ریخیة وصلت إلى حد التضارب، نتطرق لنشأته و تطوراته التا
  )المبحث الثاني(المقارن ، والتأسیس القانوني للقانون)الأول

  نشأة القانون المقارن: المبحث الأول
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عرفت منذ  أنظمتهاالقانونیة على اختلاف توجهاتها و إن الدراسات   
الظروف  مجموعة منتأثرت بمرت بالعدید من التطورات و  القدم، إلا أنها

نون المقارن الدینیة، نتطرق للقایة، الثقافیة و منالأ  الاقتصادیةالسیاسیة، 
، ثم نتعرف على القانون )المطلب الأول(الوسطىفي العصور القدیمة و 

  )المطلب الثاني(المقارن في العصر الحدیث والمعاصر
  الوسطىو  القانون المقارن في العصور القدیمة: المطلب الأول

ة القدم لكنّها كانت محدودإنّ الدراسات القانونیة المقارنة عرفت منذ   
في الزمان والمكان، و نحاول تحدید هذا التطور في مختلف العصور 

، أو في العصور )الفرع الأول(التاریخیة، بدایة بالعصور القدیمة
  )الفرع الثاني(الوسطى

  القانون المقارن في العصور القدیمة: الفرع الأول
دان نذكر منها لختلف البعرفت هذه المرحلة العدید من التطورات في م   

  :ما یلي
  
  

  في مدونة حمورابيالمقارنة : أولا
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 ، وتعدأشهر المدونات القانونیة في العصر القدیم على الإطلاقمن 
  4من أهم المدونات القانونیة خلال تلك المرحلة رابيحمو مدونة الملك 

الذي حكم بلاد ما بین الرافدین واتخذ من مدینة بابل عاصمة له  حیث
من خلال هذه ، حیث قام حمورابي 5م.ق 1686 غایة إلى 1728ة سن

، ومن بلاد الرافدینالمدونة بتوحید الأعراف والقوانین التي كانت سائدة في 
قوانین المعلوم أنّ من الأهداف الأساسیة للقانون المقارن هو توحید ال

انون لاسیما في الدولة الواحدة، و مما یؤكد أن القانون حمورابي أخذ بالق
علیه السلام،  إبراهیمالمقارن، هو تأثره بفكرة التوحید الذي نادى بها سیدنا 

االله " شریعته بأسلوب شعري ذو طابع دیني، إذ بدأها بعبارة  فقد صاغ
  6".العظیم

  في قانون بوكخوریسالمقارنة :ثانیا
مدونة عرفت مصر القدیمة أهمّ المدونات القانونیة، و هي   

 إلى718سنةمن ت في عصر الملك بوكخوریس بوكخوریس التي صدر 

                                           
مؤسسة الكتاب القانوني، الجزائر،  2.حوالف حليمة، محاضرات الأنظمة القانونية المقارنة، كتاب بيداغوجي،ط-  4

2023 -.8-9.  
  .09.نجاح عصام، المرجع نفسه، ص -  5
نقلا عن حوالف حليمة، المرجع . 8.133 20147، دار الثقافة، الأردن، 2.عباس العبودي، تاريخ القانون، ط- 6

  .09.السابق، ص
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وقد بدا واضحا تأثر هذه المدونة بشكل كبیر خاصة في 12 .ق 712
  .7رابيبمدونة حمو مجال العقود المالیة 

  
  

  يالیونانفي القانون المقارنة : ثالثا
تعد الحضارة الیونانیة من أهم الحضارات التي اشتهرت بفلاسفتها       

الأبحاث ون وأرسطو من أهم هؤلاء، حیث تعتبر ومؤرخیها، ویعد أفلاط
حیث قام أفلاطون بمقارنة   أثینا القدیمةجرت في  المقارنة العمیقة الأولى

على أرسطو  كما عمل� "حوار حول القوانین"دن في كتابة قوانین الم
� 8مدینة یونانیة وأجنبیة لیصوغ دستور أثینا 158بین دساتیر  المقارنة

بین قوانین أثنیا وقوانین مدن " السیاسة"في كتابه  یرهذا الأخحیث قارن 
ینبغي على المشرع أن یعمل على تحسین القوانین ویتعیّن : "أخرى وكتب

علیه أن یعرف قوانین حكومات المدن الأخرى والفروع بینها ویقتبس منها 
  9".ما یصلح لمدینته

ب ، والذي أثار غض"داركون"لیعوض مدونة " صولون"ثم جاء قانون  
الجماهیر، وما یعرف عن هذا الأخیر أن صاحبه أخذ العدید من الأحكام 

                                           
  .10.نجاح عصام، المرجع السابق، ص -  7
  .128.: "2008لنهضة، القاهرة،  O vra e.صوفي حسن أبو طالب، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، ب-  8
  .11-10نجاح عصام، المرجع السابق، -  9
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استبدل قاعدة التنفیذ على جسم المدین الفرعوني، و القانونیة من القانون 
  10.بقاعدة التنفیذ على أمواله فقط

  المقارنة في القانون الروماني: رابعا
لرومان أرسل ا .أثبت المؤرخون أنّه ورغبة للحدّ من تحكم الأشراف

بعثة منهم إلى الیونان الكبرى لدراسة قوانین المدن الیونانیة والاقتباس 
وعند عودتهم تشكلت  ""صولون"وقد تأثر أعضاء البعثة بقانون   منها

 ،  كما أنّ 11الاثنى عشرواح رجال وضعوا مدونة قانون الأل 10لجنة من 
 أنّه بعد ذلك إلاّ   إجراءات المحاكمةو   بتقسیم الأموالتأثر  هذا القانون

  12.أحجم عن المقارنة مع الأنظمة القانونیة الأخرى
  في العصور الوسطىنشأة القانون المقارن  :الفرع الثاني

وبالتزامن  تطور القانون المقارن بتطور الأنظمة القانونیة في العالم،  
   .القانونیة التي مر بها كل نظام قانونيمع الظروف السیاسیة و 

  في أوروبا :أولا
الباحثون أنّ لاحظ  �بعد سیطرة الإمبراطوریة الرومانیة على أوروبا  

حركة المقارنة القانونیة قد انعدمت وما حصل من تأثر في القوانین 
والأعراف لم یكن نتیجة للمقارنات القانونیة، وإنّما ثمرة اختلاط الأجناس 

                                           
  .141.صوفي حسن أبو طالب، المرجع السابق، ص-  10
  .1.12 19821ج، الجزائر، .م.Ï °Š.محمد إبراهيم الوالي، دروس في القانون المقارن، ب-  11
  .11.نجاح عصام، المرجع السابق، ص-  12
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حیث  1110 على ما هو علیه إلى غایة القرن واستمر الوضع åوالثقافات
حركة  "بولون"وتحدیدا في مدینة  ôفي إیطالیاهذه المرحلة ظهرت خلال 

تعتمد على إحیاء دراسات القانون الروماني، كما أنّ موضوع المقارنة هو 
من العادات والأعراف المحلیة في القانون الكنسي والقانون الإقطاعي، ثمّ 

صبح هذا القانون أین أ  أغلب ربوع أوروبا الغربیة فيانتشرت هذه الحركة 
  13.یدرس في جامعات المدن الكبرى

  في بلاد المسلمین :ثانیا
عرف الفقهاء المقارنة بین المذاهب الفقهیة المختلفة، ومن أوائل من   

اختلاف " كتابهتناول هذا النوع من المقارنة الإمام الشافعي من خلال 
وقد تمّ   ضيوالذي جمعه تلمیذه الربیع بن سلیمان المرا ""مالك والشافعي

وكذلك فعل الإمام الطبري من  ""الأم"إلحاقه بالكتاب الشهیر للشافعي
بین أقوال الفقهاء في مسائل حیث قارن   خلال كتابه اختلاف الفقهاء

   14.شتّى
في المغرب العربي وفي نفس الفترة قام الفقیه الفارسي الشهیر أما 

ي والمذهب الحنفي في بمقارنة بین المذهب المالك "أسد بن فرات بن سنان"
كذلك فعل ابن رشد في كتابه الذي جاء شارحا للمدونة،  ""الأسدیة"كتابه 

والذي تضمن في كتابه المقدمات والممهلات في بیان ما اقتدته رسوم 
                                           

13 -René Rodière, Introduction au droit compare, Dalloz, Paris, 1979,p.34 
  .13.نجاح عصام، المرجع السابق، ص-  14
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المدونة الأحكام الشرعیة والتحصیلات المحكمات لأمهات مسائلها 
كل المذاهب دون  المقارنة بینشكلات ومن أشهر الكتب التي تناولت الم

لابن رشد " بدایة المجتهد ونهایة المقتصد"اقتصار على مذهبین هو كتاب 
إنّ غرضي في هذا الكتاب أن أثبت  ":والذي جاء في مقدمته ما یلي

لنفسي على جهة التذكرة من مسائل الأحكام المتفق علیها في جمیع 
  15".ف الموجود فیهاالمذاهب الفقهیة والمختلف فیها بأدلتها والتنبیه للاختلا

  القانون المقارن في العصر الحدیث والمعاصر :المطلب الثاني
نظرا لأهمیتها وفعالیتها في تحسین  شاعت الدراسات المقارنة  

لدى  و معتمدة مألوفةأصبحت ، حیث وتطویر النظم القانونیة المختلفة
تمّ التأسیس للقانون  ))الفرع الأول(العصر الحدیثالباحثین في 

  .)الفرع الثاني(قارنالم
  

  العصر الحدیث المقارنة في :الفرع الأول
لقد اعتمدت الدراسات المقارنة خلال هذه المرحلة، وأصبحت من     

الضروریات العلمیة والمنهجیة، نظرا لانعكاساتها الایجابیة على النصوص 
  .القانونیة الوطنیة و الدولیة

                                           
نقلا عن . 2006r 1.9أبن رشد الحفيد، بداية اĐتهد و Ĕاية المقتصد، دار البدر، منصورة، مصر، اĐلد الأول، -  15

  .14.نجاح عصام، المرجع السابق، ص
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: رنة من خلال مؤلفینالأبحاث المقاظهرت  السابع عشررن في القف  
غیر أنّ هذا العمل كان على شكل   1602 سنة" لویلیام فلورباك"الأول 
وبدون أي منهجیة تاریخیة ولم یثر انتباه الباحثین، أمّا المؤلف   حوار

والذي كشف عن جدول زمني یسمح للقارئ معرفة  ""لابینیز"الثاني هو 
بدراسات  1645سنة التاریخ القانوني العالمي، كما اشتهر غروسیوس

أمّا مونتسكیو  16 المقارنة بین القانون الروماني والكنسي والطبیعي
الذي قام برحلات متعدّدة لدراسة الدساتیر الأجنبیة ) 1755-1689(

لابدّ من مقارنة نظریة الحكومة  أنّه ""روح القوانین"وكتب في مؤلفه 
أول من استخدم وهو   موجود لدى الدول الأجنبیةوالتشریعات مع ما هو 

مصطلح التشریع المقارن، وأقرّ هذا الأخیر بصعوبة التشریع المقارن 
  17.والسیاسیةخاصة في القوانین المدنیة 

م 19أمّا بالنسبة للمدرسة التاریخیة التي ظهرت في ألمانیا في القرن   
بأنّ القوانین تستمدّ طابعها من ماضي الأمّة  فقد رأت .بزعامة سافیني

غیر   أنّ الدراسة المقارنة ینتج عنها إفساد ضمیر الأمة و أكدوتاریخها، 
أنّه اضطر فیما بعد إلى إجراء دراسات مقارنة على أساس دراسة القانون 

                                           
  .19.نجاح عصام، المرجع السابق، ص-  16
  .r 1.16نفسه اح عصام، المرجعنج-  17
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القانوني من التاریخ  أصبح جزءا لا یتجزأ هذا الأخیرالروماني بحجة أنّ 
  18.لألمانیا

  صرالتأسیس للقانون المقارن في العصر المعا: الفرع الثاني
على مستوى وزارة العدل الفرنسیة إنشاء تمّ  19وقبل بدایة القرن 

غیر أنّ هذا   ترجمة ونشر القوانین للدول الأجنبیةالمكتب متخصص في 
لیتمّ نشر أعماله  1833سنة المكتب تمّ إلغاؤه لیعود بعد ذلك من جدید 

رن ، وفي إنجلترا أنشأ أوّل مكتب للقانون المقا1862إلى  1833من سنة 
وهكذا بدأ الاهتمام بالتشریع الأجنبي، w 1869في جامعة أكسفورد سنة 

وبالتالي بالدراسات المقارنة، فتمّ تأسیس الجمعیة الإنجلیزیة للدراسات 
  وبعدها الألمانیة والبلجیكیة  1865 سنة والأمریكیة  1857 سنة المقارنة

  1869.19 سنة وفي الأخیر الفرنسیة
في باریس،  1900انون المقارن في شهر أوت سنة م التأسیس للقتلی     

وقد ترأس هذا المؤتمر الفقیه بعد عقد مؤتمر دولي للقانون المقارن، 
، الذي دعا إلى إنشاء المقارنة، لأن الهدف الأساسي للقانون "سالي"

أن هذه  إلا        20.هو الوصول إلى قانون عالمي مشترك "المقارن
، الذي رأى بأنه لابد "لامبیر"قد عارضها " سالي"الفكرة التي جاء بها الفقیه
                                           

  .ô.17 ?نفسه نجاح عصام، المرجع-  18
9 .1982، جامعة الكويت، 2.عبد السلام الترمايني، القانون المقارن و المناهج القانونية الكبرى المعاصرة، ط- 19
  .32.ص
  .20-18نجاح عصام، المرجع السابق، ص-  20
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على مختلف التشریعات  ، اعتمادا"تشریعي مشترك قانون"من وضع
یعتبر 2 9 21الدینیةبنفس التوجهات القانونیة والسیاسیة و المترابطة المقارنة و 

لأنه لا یمكن الاستغناء عن القانون 1 عملیةهذا الرأي الراجح من الناحیة ال
لدى  یرجع له الفضل في ترسیخ المبادئ العامة للقانون المقارن، إذ

 .الأنظمة القانونیة المعاصرة
  القانون المقارن ماهیة :المبحث الثاني

یعتبر القانون المقارن من المجالات القانونیة ذات البعد الدولي   
وتعریفه یتوقف على موقف الأنظمة القانونیة من تحدید ماهیته،   والوطني

كظاهرة علمیة قانونیة، وقانون طبیعي متجرد من  علیهعتماد كما یمكن الا
صفة الثبات، یتمیز بالمرونة والتكیف والتحول مع الظروف المحیطة 

المطلب (بالأنظمة القانونیة، وهذا ما یمیزه عن غیره من القوانین العادیة
، ویتجسد هذا القانون على أساس منهجیة معینة تقوم على تحدید )الأول

  )المطلب الثاني(مقارنة طرق ال
  القانون المقارنالمفاهیم الأساسیة  :المطلب الأول

المیزة لمواضیع القانونیة ذات الأهمیة و القانون المقارن من ا یعد  
التي تمیزها عن غیرها من القوانین الفلسفیة الخاصة و القانونیة و 

ما یتمیز كô )الفرع الثاني(تحدید الطبیعة القانونیة  )الفرع الأول(الأخرى

                                           
21 -Piere Legrand, Le droit compare, PUF, Paris  ,1999,p.66. 
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، و تربطه )الرابعالفرع (والأهداف) الثالثالفرع (بمجموعة من الخصائص
  )الفرع الخامس(علاقة بمختلف القوانین والعلوم

  تعریف القانون المقارن :الفرع الأول
الجدل بین الأوساط قانون المقارن الكثیر من اللبس و أثار مصطلح ال  

فه أو تحدید أغراضه وخاصة القانونیة سواء من حیث تعریالفقهیة 
وخصائصه، نظرا لحداثته وارتباطه بجمیع المجالات القانونیة، والظروف 

طبیعته المتغیرة حداثة نشأته و طة بإنشائه القدیمة والمعاصرة، و المحی
ذا القانون من الناحیة اللغویة على هذا الأساس نعرف ه= Ï والغیر مستقرة

  :، كالتاليالاصطلاحیةو 
یتم ذلك بمعرفة = Ï بین ظاهرتین أو أكثر والمفاضلة المقایسةهي  :لغة)أ

  22.أوجه الشبه والاختلاف
قانونیة أو بحث قانوني، یقوم على المقارنة بین هو دراسة : اصطلاحا )ب

أو هي عملیة عقلیة تتم بتحدید أوجه الشبه وأوجه ô  23قانونین أو أكثر
  .24الاختلاف بین حادثتین أو أكثر اجتماعیتین أو اقتصادیتین

وعلى هذا الأساس یمكن اعتبار القانون المقارن طریقة منهجیة   
ءم لمقارنة النظم القانونیة، بغرض استنباط الأحكام القانونیة التي تتلا

                                           
، الجزائر، 7.قاشي علال، المنهج المقارن في البحث العلمي في ميدان الدراسات القانونية، مجلة الاستيعاب، ع- 22

2021  ô.154.  
  .4.12 20171ط، دار الخلدونية، الجزائر، .عبد الرزاق بن خروف، مدخل إلى القانون المقارن، ب-  23
  .16.حوالف حليمة، المرجع السابق، ص-  24



 

 16 

لا یمكن الظروف السیاسیة، الاجتماعیة والاقتصادیة محل الدراسة، و و 
علمیة إلا بعد الاعتماد على العدید من المناهج ال  تحقیق هذا الغرض

  .التجریبيو  هي المنهج الوصفي، التحلیليو  25لمساعدة للمنهج المقارنا
نما إ لمقارن، و م یستقر الفقه على تسمیة واحدة للقانون اكما أنه ل  

الأنظمة القانونیة اختلفت التسمیات، القانون الموازي، مقارنة القوانین، أو 
  .المقارنة

ول من شهر الأفي لأول مرة و قد اعتمد الفقه على هذه التسمیة 
تمّ في باریس عقد أوّل مؤتمر دولي للقانون المقارن ، حیث 1900أوت 

ضمّ هذا المؤتمر مشاهیر عالم  ، حیثبدعوة من جمعیة التشریع المقارن
القانون والسیاسة والإدارة والمحاماة، وكان هذا المؤتمر فرصة كبیرة لفقهاء 

وائد الدراسات القانونیة القانون لتبادل الآراء حول التشریعات الأجنبیة وف
الذي دعا إلى قانون مشترك  ""اليس"ارنة، وترأس هذا المؤتمر الفقیه المق

 "لومباغت"غیر أنّ الفقیه   عالمي أو قانون مشترك للإنسانیة المتحضرة
ورفض الالتحاق  ""اليس"هو أیضا من منظمي المؤتمر خالف  الذي كان

  26.قانونا مشتركا عالمیا بفكرته مبررا أنّ هذا القانون سوف یكون

                                           
5 3.خنان انور، إشكالية تطبيق المناهج في البحث العلمي في العلوم القانونية، مجلة الواحات للبحوث و الدراسات، ع- 25

  .2021w ô.507-520الجزائر، 
  .20.-19.نجاح عصام، نفس المرجع، ص-  26
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  وفي حقیقة الأمر لا یوجد قانون یمكن تسمیته بالقانون المقارن  
، وبالتالي ومقترنة بجزاء لأنّه لا یحتوي على قواعد عامة ومجردة وملزمة

دل التعبیر الاصطلاحي للتطبیق، ویولا نطاق   واحد لیس له مجال قانوني
حث قانوني یقوم على المقارنة دراسة قانون أو ب: "لهذا القانون بأنّه

مستقل بذاته لأنّه یسمح بإجراء علم وهو 7 27"موازنة بین قانونین أو أكثروال
كما أنّه یفتح المجال لمعرفة الأنظمة القانونیة  "بحث معمق في القانون

7 هذه الأنظمةالتعارض بین مختلف ونقاط   وتحدید نقاط التلاقي  الأخرى
  .الكبرى وتشكیل الأقطاب القانونیة

  طبیعة القانون المقارن: الفرع الثاني
تحدید الطبیعة القانونیة للقانون المقارن من المسائل القانونیة التي   

أو هو مجرد طریقة منهجیة  نها الخلاف، هل هو علم من العلوم؟ثار بشأ
  للمقارنة بین مختلف القوانین حول العالم؟

  
  
  القانون المقارن علم: الاتجاه الأول-

                                           
  .03.: "2014الجزائر،  ، دار الكتب العلمية،1.محمد نصر محمد، علم القانون المقارن، و تطبيقاته القانونية، ط-  27
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انون المقارن علم مستقل بذاته، أن الق 28تبر أنصار هذا الاتجاهاع
، وتحسین علم قائم بذاته یهدف لمعرفة القوانین الأجنبیة:"قد عرف بأنهو 
تزعم هذا الاتجاه الفقیه  ، كما"النظم المختلفةو  توحید قوانین الشرائعو 
القانون  الذي قال بأنو  ""وظیفة القانون المدني المقارن"في كتابه "لامبیر"

علم مستقل بذاته، غایته هو استخلاص القواعد المشتركة  :"المقارن هو
ن التي تجمع بی  التي تكون صالحة لتحدید العلاقات بین الدول المتمدنة

اقتصادیة، كتلك التي تنتمي إلى العائلة شعوبها عوامل مشتركة تاریخیة و 
د أن القانون المقارن حیث أك "سالي"، وسانده الفقیه 29"اللاتینیة الجرمانیة

، والذي یقوم على 30"المثالي النسبي" علم مستقل له دور في تحدید 
الدراسة النقدیة للتشریعات الأجنبیة من الناحیة الاجتماعیة، الاقتصادیة 

  .والسیاسیة، في زمان ومكان معینین
یرى أنصار هذا الاتجاه أن القانون المقارن  :القانون المقارن طریقة-2

أو العلوم القانونیة، و لیس  قة مقارنة مطبقة في العلوم التشریعیةهو طری
فرع من فروع القانون العام أو الخاص، كما یرفضون استعمال مصطلح 

البحث "أو "المقارنة القانونیة"استعمال مصطلح  یفضلونلقانون المقارن، و ا
قارن ، و على هذا الأساس لا یمكن دراسة القانون الم"المقارن في القانون

                                           
28 -Etienne Picard, L état de droit compare en France, Revue internationale 
de droit compare, 1999, n.4  ,p.887. ..23.نقلا عصام نجاح، المرجع السابق، ص  

  .19.حوالف حليمة، المرجع السابق، ص-  29
  .25.26.، المرجع السابق، صعصامنجاح  -  30
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إلا بناءا على دراسة قانون آخر، معتمدا على العوامل المؤثرة في صنع 
  31.القاعدة القانونیة لأول مرة أو تعدیلها

أن القانون المقارن  32عرف أنصار هذا الاتجاه على ما سبق اءانوب  
: "لإیجاد الحلول الوضعیة و توضیحهاالطریقة المقارنة التي تستخدم :"بأنه

هما المرحلة التحلیلیة 4 0 33قارنة على مرحلتین أساسیتینلموتعتمد طریقة ا
التي تتمثل في تحلیل القاعدة القانونیة الأجنبیة إلى جزئیات، ثم دراسة 

  34.النظام القانوني الذي تنتمي له القاعدة القانونیة
  المقارن القانون وأهداف أهمیة :الثالث الفرع

لقواعد القانونیة، ل التوحید الداخليإلى یهدف القانون المقارن   
إبراز الایجابیات و تنظیمها و للأنظمة القانونیة الكبرى،  والتوحید الخارجي

لقانونیة المقارنة، وتحسینها، وعلى الأساس تبرز والسلبیات للنصوص ا
    .العلمیة له خاصة في الدراسات القانونیةأهمیته والحاجة العملیة و 

  التوحید بین القوانین:أولا
كما   ودراستهاذاته یهدف لمعرفة القوانین الأجنبیة هو علم قائم ب 

ویعود   تحسین وتوحید القوانین والشرائع في النظم المختلفة یعمل على

                                           
  .w �27نفسه ام، المرجعنجاح عص-  31
32 -Etienne Picard, L’état de droit compare en France, Revue international de 

droit compare, 1999, vol51,n.4, p.888.20.نقلا عن حوالف حليمة، المرجع السابق، ص.  
  .لمقارنة في القانون المقارنمنهجية ا: نتطرق لأنواع المقارنة وطرقها وأشكالها و مراحلها في المطلب الثاني-  33
  .29.نجاح عصام، المرجع السابق، ص-  34
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الفضل لظهور القانون المقارن إلى المدرسة التاریخیة التي عاینت نسبیة 
القانون وكشفت أنّه قانون متحول ومتغیر بسبب تأثیرات المصالح 

الرغبات والتطلعات الاقتصادیة، ولیس له طبیعة  المتناقضة وإرضاء
مطلقة، كما مرّ بالعدید من المراحل المختلفة ویقوم على فكرة أساسیة 
وهي التسلسل الناتج عن المتغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة والقانونیة، 

 سلطةعلم مستقل ومتمیّز عن القانون الصادر عن الحیث یعتبر 
  .تنتاج القانون الواجب والأحسن لتطبیقهویهدف إلى اس ôالتشریعیة

  توحید القوانین داخلیا -1
إذ لا  Ïداخل الدولة به التوحید والجمع للنصوص القانونیة یقصد  

النوع من التوحید عاملا  یعتبر هذا حیث یجادل أحد في أهمیته ولزومه،
، لكن رغم 35 في المجتمع مهما للقضاء على أسباب التفرقة والطائفیة

ا إلا أنها تبقى صعبة التطبیق في بعض القوانین الداخلیة، كقانون أهمیته
الأحوال الشخصیة، الذي یتأثر إلى حد ما بالعادات والتقالید و الدین، 

  .وبالتالي یجد صعوبات عملیة  علمیة في حالة التوحید
  توحید القوانین خارجیا -2

على  هذا الأخیروینصب   توحید قوانین دولتین أو أكثربه یقصد 
ویقوم التوحید في   فرع من فروع القانون كتوحید القانون المدني أو الإداري

                                           
  .42.نجاح عصام، المرجع نفسه، ص-  35
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لعقود أو أحكام المسؤولیة المدنیة القانونیة ل حكامالأ الجمع بین هذه الحالة
الاستقرار القانوني توحید ال كما یحقق أو الإداریة وغیرها من المسائل،

یذلل  حیث1 القانونیة للقواعد القانونیة المنظمة لجمیع المجالات
الصعوبات الموجودة في طریقه بعد الهیمنة العالمیة للنظریة الرومانیة 

وكذا یجسد التضامن الدولي بسبب ما حدث بعد   للالتزامات والعقود
فقد أثرت هذه الأخیرة في كل الدول 1 1929الأزمة الاقتصادیة العالمیة 

ة من التشریعات ذات وأوجدت مجموع  المستقلة حتى الرأسمالیة منها
وأدّى هذا العامل الاقتصادي إلى ظهور مجموعة  °الطابع التدخلي للدولة

  36.ذات التوجه أو الطابع الاشتراكيمن التشریعات الموحدة 
 19وتجدر الإشارة إلى أنّ حركة توحید القوانین انتشرت في القرن  

المستوى والملاحظ عبر التاریخ كلما ازدهر نظام قانوني وبرز على 9 
حدّة الاختلافات بین فتخف   الدولي یفرض هیمنة على المجال القانوني

وفي الوقت   ویمثل ذلك خطوة نحو الوحدة  الأنظمة القانونیة في العالم
الحالي المبادرات الأوروبیة جدیرة بالاهتمام، كما أنّ اِلتزام الدول الأوروبیة 

التي تسمى قانون و  Éبقواعد قانونیة جدیدة تمس مختلف المجالات
  37.المجموعة الأوروبیة یعطي انطباعا جیدا في إمكانیة التوحید

                                           
  .43.نجاح عصام، المرجع نفسه، ص-  36
م في إبراز التكتلات القانونية تقوم مسألة توحيد القوانين بين الدول على توحيدها في الدولة الواحدة، لأن ذلك يساه-
  .قرار على تطبيقها في القانون المقارندراستها، و الاستو 

  .43-42.نجاح عصام، المرجع نفسه، ص-  37
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  تحسین القوانین وتطویرها :ثانیا
إن للقانون المقارن أهمیة بالغة وفضل كبیر على القانون الوطني،   

، مما ینعكس 38إذ یساعد على فهم النصوص القانونیة وتطویرها وتحسینها
ات الأساسیة، حیث تحتاج جمیع القوانین إلى ایجابیا على الحقوق والحری

التعدیلات التي تقوم على المقارنات بین النصوص القانونیة السابقة أو في 
  39.النظم القانونیة المشابهة

و على هذا الأساس ظهرت العدید من النصوص القانونیة في   
9 9 40داریة للاستئنافالقانون الوطني، كالاعتماد على المحاكم الإ

، والقضاء الاستعجالي الموضوعي قبل 41كمة الدستوریةاث المحاستحد

                                           
الدراسات (يوجد لجان مختصة على مستوى البرلمان تعمل على إعداد مشاريع القوانين، فتقوم بجمع جملة من المراجع -  38

هذا القانون محفزا للمشرع ولا يمكنه أن حيث أصبح  »كمرحلة أولى لإعداد القوانين) والأبحاث المتعلقة بالقوانين الأجنبية
ويجدر بالباحث عن ô والتي يهتمّ القانون المقارن بعرضها ودراستها òيبقى ساكنا أمام التحولات القانونية الجديدة عبر العالم

من جدوى وعليه التأكد   ظروف النشأة للقانون الوطنيو ليس له نفس المصدر  هذا الأخيرأن يراعي أنّ ô جنبيالأقانون ال
يجب التحقق كما يجب عليه  الإمكانيات الوطنية،و و الأصلح للظروف والبحث عن القانون الأفضل  تقليد هذا القانون 

  ).الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية(أن تقليد التشريع الأجنبي يخدم المصالح الداخلية للدولة 
  

ن قبل الجهات المحددة مإلا بتقديم مشاريع القوانين أو اقتراحها  يختص البرلمان بصنع القانون، و لا تكتمل هذه المهمة-  39
في الدستور، حيث تمر على المرحلة التحضيرية أين يعتمد على القانون المقارن بغرض تعديلها أو استحداث النصوص 

ها بالأعمال التحضيرية القانونية بما يتماشى و الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية داخل الدولة، وهو ما يطلق علي
  .السابقة على مرحلة مناقشة القانون والمصادقة عليه

4 2022مايو  14ش، بتاريخ .د.ج.ج.ر.، الصادر في ج2022مايو  5المؤرخ في  07-22القانون - 40
  .،المتضمن التقسيم القضائي32.ع

ديسمبر 30المؤرخ في  442-20من المرسوم الرئاسي  198-185الفصل الأول من الباب الرابع، من المادة - 41
  .   ، المتضمن التعديل الدستوري2020
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لطة التشریعیة ، و غیرها من التعدیلات القانونیة التي رأت الس42التعاقدي
في النظام القانوني الداخلي، تماشیا مع  وتطبیقها لاستحداثها الحاجة

  .التطورات الدولیة في العلوم القانونیة باختلاف المجالات القانونیة
هم القانون المقارن في فهم النصوص القانونیة الوطنیة، من یسا

خلال إبراز الایجابیات والسلبیات، ونقاط القوة والضعف بالمقارنة مع 
المرونة یضفي علیها نوعا من اللیونة و النصوص القانونیة الأجنبیة، مما 

الظروف التي دفعت تحدید والانسجام بین الأحكام القانونیة من جهة، و 
  .ماد علیها من جهة أخرىللاعت

  
  
  

  الأخرىوالقوانین علاقة القانون المقارن بالعلوم : الفرع الخامس
حاجة المشرع له، لانعكاساته الایجابیة نظرا لأهمیة القانون المقارن و 

على النصوص القانونیة الداخلیة، نحاول إبراز العلاقات التي نجدها مع 
فلسفیة الاجتماعیة من جهة العلوم الو من جهة،  فروع القانونمختلف 

  .أخرى
  النظریة العامة للقانون: أولا

                                           
  .د المعدل و المتمم.م.إ.المتضمن ق 09-08من القانون  947و 946المادة - 42



 

 24 

بأهمیة  قانونللیتمتع القانون المقارن في مجال النظریة العامة   
الخصائص لكثیر ف عن الأصل التاریخي للتصنیفات و ذلك بالكشو  كبرى،

من المفاهیم القانونیة، ومن ثم التعرف على وجود أو عدم وجود مثل هذه 
فالقانون الجزائري یفرق بین القانون العام في القوانین الأجنبیة،  المفاهیم
القواعد المكملة والحقوق العینیة الخاص، ویتضمن القواعد الآمرة و  والقانون

والشخصیة، والعقار والمنقول، وهذا تماشیا مع القانون الفرنسي الذي 
لقانون یستمد منه القانون الوطني الأحكام القانونیة خاصة في مجال ا

  43.الإداري
  القانون الدولي العام و القانون الدولي الخاص: ثانیا

القانونیة  الأنظمةیلعب القانون المقارن دورا مهما ومحوریا في فهم 
مما یساعد في التأسیس لقواعد القانون السائدة في البلدان المختلفة، 

شأنها أن الدولي عن طریق إبرام الاتفاقیات الدولیة والمعاهدات التي من 
تساهم في بعث العلاقات الدولیة وتوطیدها وتحسینها، وهذا ما یخدم 

  44.المجتمع الدولي والمنظمات الدولیة
اص فهو یتضمن القواعد الداخلیة أما بالنسبة للقانون الدولي الخ

التي تسمى قواعد الإستناد، التي تحدد ما إذا كانت المحاكم الوطنیة و 
                                           

  .66.� �1980الكويت،  عبد السلام الترمانيني، القانون المقارن و المناهج القانونية الكبرى،  43
وعة النظم و القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول و تعاوĔا، على أساس مجم: يعرف القانون الدولي العام بأنه- 44

الاحترام المتبادل لسيادة كل منها في فضائه الجغرافي، وتعتمد فكرة القانون في نصوصه على مصادر عديدة أبرزها المعاهدات 
  .و الاتفاقيات الدولية
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ضمن عنصرا أجنبیا، و تحدد القواعد التي مختصة في النظر في نزاع یت
تطبق على العلاقات ذات العنصر الأجنبي، حیث یمكن للقانون المقارن 
أن یوجد النصوص القانونیة التي تساهم في حل المنازعات ذات العنصر 
الأجنبي، وتفادیا للتناقض بین الأحكام القضائیة، وذلك من خلال توحیدها 

  45.یة الثنائیة أو متعددة الأطرافعن طریق الاتفاقیات الدول
  فلسفة القانون وعلم الاجتماع: ثالثا

للقانون المقارن أهمیة بالغة من الناحیة الفلسفیة، إذ یعرض العدید 
من التصورات الفلسفیة المختلفة للقانون، مما تؤدي إلى فهم واستیعاب 

القانون ن دراسة فإ نشوء القاعدة القانونیة، أما في مجال تاریخ القانون
بالتطورات التاریخیة التي تمر بها مختلف  الإلمامالمقارن یؤدي إلى 

الاجتماعیة والاقتصادیة   السیاسیةالظروف 0 9 القانونیةالنصوص 
لقانون المقارن علاقة لللاعتماد علیها، أما في مجال علم الاجتماع، ف

مؤثرة في الأنظمة وطیدة تنحصر في تحدید الظروف الاجتماعیة ال
  .قانونیة المقارنةال

  
  علم القانونالمنهج المقارن و : رابعا

                                           
التي تبين القانون الواجب التطبيق  الإسنادلقانونية التي تحدد قواعد مجموعة القواعد ا: يعرف القانون الدولي الخاص بأنه- 45

  .والجهات القضائية المختصة بالنظر في المنازعات ذات العنصر الأجنبي
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خاصة بعد  19لقد عرف القانون المقارن تطورا معتبرا خلال القرن
، حیث تهتم دراسة القانون 1869التأسیس له بموجب مؤتمر باریس سنة 

أوجه التشابه المقارن بمقارنة القوانین بین البلدان المختلفة، من أجل معرفة 
  . ختلاف بین مختلف القوانین و فروعهأوجه الاو 

المنهج المقارن لدراسة المبدأ الذي تقوم "ماكس فیبر"و قد استعمل 
علیه عملیة ممارسة السلطة في المجتمع، و قد قارن بین ثلاثة أنواع من 

  :46السلطات، و هي
و التي یمارسها أصحاب القدرات الذهنیة : السلطة الكریزمانیة-

  .وخارقة یخضع لها المحكومینوالشخصیة الكبیرة، 
تستند في أحكامها على العادات، التقالید والأعراف : السلطة التنفیذیة-

  .السائدة في بلد معین
یستمد الحاكم من خلال هذه السلطة شرعیته من : السلطة القانونیة-

  .القانون، و هي السلطة التي تعمل بها المجتمعات المتقدمة
   یةالقانونالعلوم في  قارنةالم منهجیة: المطلب الثاني

الشكلیات لقانونیة على العدید من الأسس و تقوم المقارنة في النظم ا  
وأنواع  ))الفرع الثاني(المقارنةأسالیب و é )الفرع الأول(والشروط المنهجیة

                                           
  .24-23.حوالف حليمة، المرجع السابق، ص- 46
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نطاق المقارنة Ï � )الرابعالفرع (وأشكال المقارنة )الفرع الثالث(المقارنة
  )الخامسالفرع (مراحلهاو 
  
  في لعلوم القانونیة شروط المقارنة:فرع الأولال

افر مجموعة من یشترط لصحة المقارنة في العلوم القانونیة، تو   
  47 :ما یلي من ضمنها  المعطیات الأساسیة

یجب أن تكون  وإنماترتكز المقارنة على حادثة قانونیة واحدة، أن لا - 1
أجل تحدید المحیطة بها، من  الظروفمرتبطة بمجموعة من التغیرات و 

  .أوجه التشابه والاختلاف
المعتمدة Ï � جمع المعلومات الدقیقة القائمة على الدراسات المیدانیة- 2

  .الوسائل الموثوقة خاصة في المیادین التاریخیةعلى 
أوجه للاختلاف المتعلقة بالظاهرة محل أن یكون هناك أوجه للتشابه و - 3

  .المقارنة
ة بین الظواهر القانونیة، بل یجب أن الابتعاد عن السطحیة في المقارن- 4

  .تكون جدیة وعملیة وذات أهمیة قانونیة
  48.أن تكون الظاهرة محل المقارنة محددة بالزمان و المكان- 5

                                           
، منشورة في 2019/2020بن سعيد موسى، محاضرات في القانون المقارن، كلية العلوم الجنائية، جامعة المسيلة،  -47

http://.elearning.univ:الموقع -msila.dz      
 .20.لمرجع نفسه، صابن سعيد موسى، -  48
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  في العلوم القانونیة المقارنةأسالیب : الفرع الثاني
للدراسة المقارنة مجموعة من الأسالیب أو الطرق التي یمكننا   

یل انجاز بحث أو دراسة معینة، و یتمتع كل الاعتماد علیها في سب
أسلوب بخصائص تمیزه عن غیره من الأسالیب، تتمثل هذه طرق فیما 

  : یلي
  
  

  المقابلة أو المجانبة : أولا
تتم هذه الطریقة من خلال معالجة موضوعا معینا جنبا لجنب، 

بغرض   ویستنتج مواضع التشابه والاختلاف ویقارنها مع قانونه الوطني
وهذه الطریقة كانت شائعة في   مواطن الاختلاف والتشابه بینهما یانتب

إذ حاول " جوزیف أنطوان"وأول من استخدمها الفقیه الفرنسي   19القرن 
9 185049أن یقارن بین القانون المدني الفرنسي والقوانین الأوروبیة سنة 

ما فیما وتزداد فكرة المقارنة في حالة الاختلاف بین النصوص القانونیة، أ
9 "ةالقوانین فهي  تحتاج إلى المقابلة أو المجانب التطابق بینفي حالة 

نما قة لیست مقارنة بالمعنى الدقیق والحرفي، وإ الملاحظ أن هذه الطریو 
هي تعتبر مرحلة ارنة، و ، بغرض المقعبارة عن تجمیع لمواد قوانین مختلفة

                                           
  .33حوالف حليمة، المرجع السابق، ص -49
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ول من أنواع القانون أولیة للمقارنة، وتنطبق هذه المقارنة على النوع الأ
هو القانون المقارن الوصفي، حیث ینصرف معنى هذا Y U 50المقارن

نهما من أوجه التشابه إظهار ما بیلأخیر إلى عرض قانونین أو أكثر و ا
ذلك بغرض تجمیع المعلومات ولیس إیجاد حل لمشكلة  والاختلاف، 

  51.معینة
  

  طریقة المقاربة : ثانیا
دراسات التي تهدف للكشف عن القوانین تستعمل هذه الطریقة في ال

التي تكون مواضیعها قابلة للمقارنة، من خلال تحدید مواطن التشابه بین 
فیما یتعلق بالبنیة القانونیة والخصائص  ، خاصةالنصوص القانونیة

عندما تكون ذات نفس الاتجاه الادیولوجي والمصادر القانونیة، وكذلك 
  .يوالدیني أو الاقتصادي و السیاس

  أو المضاهاة طریقة المواجهة: ثالثا
                                           

للمزيد . يقسم القانون المقارن لثلاثة أنواع، القانون المقارن الوصفي، القانون المقارن التطبيقي، القانون المقارن النظري- 50
 لمعلومات راجع من ا

-Baeeue-Bello, Methode et enjeux de la demarche comparative : la question 
de la comparabilite ;p.04 ; publier sur le cite internet : http//www.droit 
constitutionnel.org/congresNancy/comN4/BarrueBelloTD4.pdf.  

حوادث اجتماعية  مقارنة المقارنة الخارجية، وهيتدرس حادثة واحدة مثل البطالة، و  :الداخلية: هناك نوعين من المقارنة
 .مختلفة عن بعضها البعض

بن مشري عبد الحليم، توظيف القانون المقارن في الدراسات القانونية، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة بسكرة، - 51
2018L =.44.  
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وهي على عكس الطریقة السابقة، فهي   كذلك المعارضة وتسمى
وتحدید نقاط التلاقي بین   تستخدم بغرض معرفة أوجه التشابه والاختلاف

كبرى القانونیة العالمیة، خاصة بین النظم ال الأنظمةمختلف 
  .الاشتراكیةنیة واللاتینیة، أو الرأسمالیة و كالانجلوسكسو 

  طریقة الموازنة: رابعا
ویطلق علیها المقارنة المنهجیة، التي تنتهي بالمقارنة إلى نتیجة 
ایجابیة، وتساعد على استخلاص نتائج نتعرف من خلالها على القانون 
المثالي، بعد دراسة أسباب التوافق و الاختلاف، في ظل العوامل المؤثرة 

  52.في تكوین كل قانون
مجالاتها،  یلاحظ أن كل طریقة لها ممیزاتها ما سبق، وبناءا على 

إلا أنه تبقى طریقة الموازنة أو طریقة المقارنة المنهجیة من أفضل 
  53.الأسالیب المستعملة في المقارنة في العلوم القانونیة

  المقارنة  أنواع :الفرع الثالث
باحث عند الاعتماد على المنهج المقارن في العلوم القانونیة یتخذ ال  

أحد النوعین من المقارنة، إما المقارنة العمودیة والتي تكون على نفس 
موازاة مع محل المقارنة، وإما أن تكون أفقیة بالالمستوى، وبالتالي المقارنة 

                                           
  99.صعبد السلام الترمايني، المرجع السابق، - 52
  .46.بن مشري عبد الحليم، المرجع السابق، ص- 53
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یقصد بها التعرض للقانون أو القاعدة القانونیة ودراستها وإبراز حیثیاتها، و 
  .لة محل المقارنةبعد الانتهاء یشرع الباحث في دراسة المسأ

 المقارنة العمودیة:أولا
یقصد بها المقارنة المتباعدة بین القوانین في الزمان، كمقارنة 
القانون الوضعي للدولة حدیثة بقانون وضعي في القدیم، بحیث تكون 

جل الوقوف على الایجابیات والسلبیات مصدرا تاریخیا للقانون، وذلك من أ
  .لتطبیق هذا الأخیر

  قارنة الأفقیةالم:ثانیا
لبلدان مختلفة المتباعدة هي التي تكون في القوانین الوضعیة 

كالمقارنة بین القانون الهندي والقانون في النظام القانوني،اختلافا كثیرا 
  54.الأمریكي

  وأدواتها متطلباتها أشكال المقارنة: الرابعالفرع 
ن القانون المقارن من الدراسات العلمیة التي تتخذ العدید  م

د كما أنه تفترض وجو   المقارنة الكیفیة والمقارنة الكمیةالأشكال، و منها 
  .العملیة المنهجیة في العلوم القانونیةالعدید من المتطلبات العلمیة و 

  
  : أشكال المقارنة: أولا

                                           
  .35-34حوالف حليمة، المرجع السابق، ص  -54
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تتخذ المقارنة في العلوم القانونیة شكلین، المقارنة الكیفیة، والمقارنة 
  :یليالكمیة، نتطرق لهما فیما 

  : 55تعتمد هذه المقارنة على أساسین هما:المقارنة الكیفیة -1
جمع المعلومات حول مواضع أساسیة في الدراسة وتحدید صفاته -

، وعلى هذا الأساس یتم المقارنة بینهما، كما یعتمد كذلك على وأوصافه
والدوافع لوجودها،  والأسبابالتعرف على الواقع لتلك القاعدة القانونیة 

 .بة التطورات الاجتماعیة والاقتصادیة المحیطة بهاومراق
الثاني لهذه المقارنة على جمیع المعلومات من خلال  الأساسیكتفي -

الكتب والمؤلفات والمراجع والمصادر العلمیة، والاعتماد علیها في 
  .مناقشتها ومراجعتها والتعلیق علیها وفق النظریات والمعلومات المستجدة

تكون هذه المقارنة على حصر حالات الظاهرة بعدد  :یةالمقارنة الكم -2
في حصر الحالات بدقة  رهااوأدو  الإحصاءبحكم معین، وتبرز أهمیة  أو
وضوح، ویعتبر التعداد السكاني من أهم المصادر البیانیة المعتمدة من بو 

 الإجرامبالنسبة لحالة  كالإحصاء6 56أجل ممارسة هذا النوع من المقارنة
  .اتالانتخابسبة المئویة للمشاركة في حساب النأو 
  
  

                                           
  .32.حوالف حليمة، المرجع السابق، ص- 55
  .29.، المرجع السابق، صيديدجمعراج  -56
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  في العلوم القانونیةمتطلبات المقارنة : ثانیا

لكي یستطیع الباحث القانوني تحقیق الاستفادة من الدراسات   
المقارنة، یجب الاعتماد على مجموعة من المعطیات حتى تكون المقارنة 

ه المعطیات في ذات فعالیة ومجدیة من الناحیة العلمیة، و یمكن تحدید هذ
  :النقاط التالیة

  علم الباحث المقارن بالقانون الأجنبي-1
یجب على الباحث المقارن أن یكون على علم بالقانون الأجنبي   

 محل المقارنة، سواء من الناحیة النظریة أو العملیة، و الوقوف على
المقارنة تقف  الدراساتالملاحظ أن أغلب المقاصد التشریعیة لأي قانون، و 

لا تقف على الدراسات الأجنبیة، و على الجوانب النظریة للقوانین 
و التحضیریة للقانون و الظروف التي دفعت المشرع إلى الاعتماد علیها، 

هذا یؤثر بشكل سلبي على المقارنة، و یصبح یشوبها التقصیر والنقص، 
كما تعتبر لغة القانون من المتطلبات الأساسیة المساعدة في الدراسة 

قارنة، وعدم التمكن منها یؤثر سلبا على الباحث الذي یصبح لزاما علیه الم
الاعتماد على الترجمة القانونیة، كما یجب على الباحث عدم التوقف عند 
النص القانوني، و أنما یجب علیه التطرق للبنیة القانونیة للقاعدة القانونیة 

ولاته الشخصیة من الفقرات والتقسیمات،  إضافة إلى تخلي الباحث عن می
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في الدراسة القانونیة المقارنة للقانون المقارن، وإبداء الرأي، لأنها تؤثر 
  57.على النتائج المترتبة على المقارنة

  
  
  إحاطة الباحث بالعوامل المؤثرة في بناء القانون الأجنبي-2

یتقاطع المنهج المقارن مع المنهج التاریخي في الاعتماد على 
باختلاف تكوین القاعدة القانونیة، تختلف هذه العوامل العوامل المؤثرة في 

الظروف التي نشأ خلالها، حیث تتنوع بین العوامل نوع القانون، و البیئة و 
  .التاریخیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة، و السیاسیة

  معرفة العوامل التاریخیة المؤثرة في تكوین القانون الأجنبي-
یات الضروریة التي لا یمكن تعد العوامل التاریخیة من المعط  

الاستغناء عنها، بل أكثر من ذلك لا یمكن فهم بعض النصوص القانونیة 
إلا بعد التعرض للظروف والأسباب التاریخیة التي ساهمت أو دفعت إلي 
إیجاد النص القانوني أو إلغاءه أو تعدیله، فمثلا إذا أردنا دراسة موضوع 

ستقیم هذه الدراسة، إلا بعد الاطلاع الازدواجیة القضائیة، لا یمكن أن ت
على التطور التاریخي الذي عرفته فرنسا في هذا المجال، بدءا بدراسة 

                                           
  .52-51.بن مشري عبد الحليم، المرجع السابق، ص- 57
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مرحلة الإدارة القاضیة، وانتهاء بدور مجلس الدولة الفرنسي في إرساء 
  .المبادئ الأساسیة للقانون والقضاء الإداریین

  الأجنبيون معرفة العوامل الاجتماعیة المؤثرة في بناء القان -
للقاعدة  الأساسیةتعتبر العوامل والظروف الاجتماعیة من الخصائص 

، وبالتالي الدراسة المقارنة 58باعتبارها تعبر عن سلوك اجتماعيالقانونیة، 
تحتاج الوقوف على الخصائص و الممیزات التي تنفرد بها بیئة النص 

انت القانوني، وعدم إسقاطها على بقیة المجتمعات، حتى و لو ك
المصطلحات المستعملة متشابهة، إلا أن البیئة التي یطبق فیها القانون 
تنعكس على التطبیق الفعلي للقاعدة القانونیة، فالقانون الألماني لا ینطبق 
عل المجتمع الجزائري، والقانون الفرنسي لا ینطبق على المجتمع 

مع  الأمریكي، و على هذا الأساس، یجب أن تكون المقارنة متناسبة
  .العائلة القانونیة و البیئة الاجتماعیة التي یطبق فیها النص القانوني

  الأجنبيمعرفة العوامل الاقتصادیة المؤثرة في بناء القانون  -
یؤثر العامل الاقتصادي تأثیرا مباشرا على التشریعات الداخلیة، من 

 الذي یعتمد على حریة سواء الرأسمالي التوجه الاقتصادي، إبرازحیث 
  الذي تكاد تنعدم فیه الحریة الاقتصادیة أو الاشتراكي الصناعة و التجارة،

، و محاولة تطبیقها في المعاملات الالكترونیة أو من حیث الاعتماد على

                                           
  .32نجاح عصام، المرجع السابق، - 58
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المجتمعات، إلا أنها قد تقف في وجهها العدید من العراقیل خاصة البشریة 
  .أو التقنیة

  الأجنبيء القانون معرفة العوامل السیاسیة المؤثرة في بنا-
ینعكس الاختلاف السیاسي انعكاسا مباشرا على النصوص   

تبین المعالم الأساسیة للدولة والتوجهات السیاسیة  القانونیة، بحیث
دید الحقوق المعالم الأساسیة للمجتمعات، وكذلك تحوالاقتصادیة و 

الشروط والضمانات الإداریة والقضائیة لتطبیقها والحریات الأساسیة و 
وحمایتها، وبالتالي یجب على الباحث في الدراسات المقارنة أن یتوقف 
عند الأسباب والعوامل السیاسیة التي تحدد المعالم الكلیة لأیة دولة في 

  .العالم
  
  
  

  أدوات المقارنة في العلوم القانونیة:ثالثا
إن تطبیق المنهج المقارن في العلوم القانونیة یتطلب العدید من 

المنهج  أنوالملاحظ   عملیة المقارنة �FÏ�Ïي تساعده على الت الأدوات،
المقارن یحمل في طیاته العدید من المناهج الأخرى كالمنهج الوصفي 

  .والتاریخي
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تعرف الملاحظة على أنها المشاهدة والمراقبة الدقیقة  :الملاحظة-1
لسلوك ما أو ظاهرة معینة في ظل ظروف وعوامل بیئیة معینة بغرض 

لى معلومات دقیقة لتشخیص هذا السلوك او هذه الظاهرة، الحصول ع
وتعتمد الملاحظة على الخبرة والقابلیة للبحث والصبر لفترات طویلة 

  59.لتسجیل المعلومات ومقابلتها مقارنتها
  :وتعتمد الملاحظة على الخطوات التالیة

 .تحدید الهدف الذي یهدف الباحث للوصول الهي -
لملاحظة، مع الأخذ بعین الاعتبار تحدید الأشخاص المعنیین با -

 .الأشخاصالاختیار الجید والملائم لهؤلاء 
 .مع الملاحظة والزمنیةترتیب الظروف المكانیة  -
 .تحدید النشاطات المعنیة بالملاحظة -
 .جمع المعلومات بشكل نظامي ثم تسجیلها وترتیبها -
  
  
 صالأشخا إلىمجموعة الأسئلة التي ترسل  بأنهیعرف  :الاستبیان-2

سائل عدیدة لاستعمال الاستبیان و لاستفتائهم حول موضوع معین، وهناك 
  .كنشره في جریدة أو برنامج أو عن طریق البرید الالكتروني

                                           
9 2021، الجزائر، 7المنهج المقارن في البحث العلمي في ميدان الدراسات القانونية، مجلة الاستيعاب، ع قاشي علال،  59
  .161ص
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هي مرحلة التحقیق التي تتمثل في الاتصال وجها : المقابلة الشخصیة-3
  .لجمع المعلومات في البحث المقارنلوجه، وتعد من الأدوات الهامة 

تتمثل هذه المرحلة في اختیار مجموعة من الأشخاص أو  :العینة-4
  60.علیها المقارنة لإسقاطالنصوص القانونیة 

  مراحلهانطاق المقارنة : الخامسالفرع 
تمر  أنهاالدراسة المقارنة بنطاق معین وحیز علمي، كما  تنحصر

العلمیة والقانونیة، النتائج  إلىحتى تصل   بالعدید من المراحل المنهجیة
  :عرض لهما فیما یلينت

  في العلوم القانونیة نطاق المقارنة: أولا
تتحدد الدراسة المقارنة بالعدید من العوامل القانونیة والعلمیة واللغویة، 

 61:ندرسها فیما یلي
السمات العامة  إبرازومحاولة   النظرة الشمولیة للقانون الأجنبي -

 .والخصوصیات المتقابلة بینهما
 .سیة محل المقارنة ومعرفة مصدرهاتحدید الفكرة الأسا -
الابتعاد عن الانحیاز والالتزام بالحیاد عند دراسة القاعدة القانونیة  -

 .والالتزام بالنظرة الموضوعیة للقاعدة القانونیة

                                           
  .167-166قاشي علال، المرجع نفسه، ص   60

61-Pierre Legends, Droit -compare, p4, paris, 1999, p73.  
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بلغة القانون والتمكن من المصطلحات المستعملة في النص  الإلمام -
قانونیة للقاعدة فهم الدلالات اللغویة والمقاصد ال ومحاولةالقانوني، 

  .محل المقارنة
  في العلوم القانونیة مراحل المقارنة:نیاثا

  :62من الخطوات الأساسیة، نذكرها كالتالي تمر المقارنة بالعدید
تقوم هذه المرحلة على  :المرحلة التحلیلیة للدراسة القانونیة المقارنة-1

جد فیه أساس تجزئة النص القانوني، ثم دراسة المجال والنظام الذي یو 
النص محل المقارنة، حیث تشمل الجزئیات المتقابلة بین النصوص 

التشابه والاختلاف من جهة أخرى من  أوجهالقانونیة من جهة وتحدید 
 .أجل تحدید النتیجة المتوقعة في نهایة هذه الدراسة

سیتم تجزئة : جزئیات إلىمرحلة تحلیل القاعدة القانونیة الأجنبیة -2
لك بغرض تسهیل وفهم موضوعه عن طریق الفقرات النص القانوني وذ

المكونة للنص القانوني، كما یجب أن تتسع المقارنة للجانب الشكلي 
والموضوعي من خلال تحلیل المصطلحات المستعملة في النص القانوني 

شروع النص القانوني محل المقارنة، و على م إسقاطهومحاولة  الأجنبي
تصادیة، الاجتماعیة، الدینیة و التاریخیة تحدید العوامل السیاسیة، الاق

المؤدیة لوضع النصوص القانونیة، ومحاولة مقارنتها مع العوامل في 

                                           
  .31-30.لأكثر تفاصيل راجع نجاح عصام، المرجع السابق، ص- 62
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النظام القانوني الذي یرید الاقتباس منها، و تحدید مدى التوافق ودراسة 
 .الانعكاسات القانونیة في حالة الاعتماد علیها في القانون الوطني

لنتائج لالوصول  إلىالمقارنة الدراسة تهدف : ستنتاجیةرحلة الإالم-3
تنتهي  إذایجابیا أو سلبیا،  إماوالاستنتاجات التي تخدم النص القانوني 
أوجه التشابه والاختلاف وتقدیم هذه الدراسة بتحریر تقریر نهائي یتضمن 

الشخصي للموضوع، على أن یتقید بالشفافیة والحیاد في الموقف  الرأي
شكل توصیات واقتراحات تقدم في آخر الدراسة النهائي، وذلك في 

أو  بالإضافةوتعرض على المشرع من أجل دراستها والاعتماد علیها 
 .التعدیل
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  الأنظمة القانونیة الكبرى: الفصل الثاني
 یستخدم مصطلح النظام القانوني من طرف غالبیة القانونیین،  

عد تضمن حل المشاكل التي تحدید مجموعة قانونیة تضم قوالتعیین و 
عبر ، كما أن الأنظمة القانونیة الكبرى تعددت معینا تعترض مجتمعا

انونیة على ، إلا أن الفقه أعطى أولویة كبیرة لبعض الأنظمة القالتاریخ
اسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة، حساب البعض الآخر لأسباب تاریخیة سی

م كبرى، نتطرق للنظاهو ما یطلق علیها بالأنظمة القانونیة الو 
المبحث (نتناول النظام اللاتیني، ثم )المبحث الأول(الانجلوساكسوني

  )الثالثالمبحث (والإسلامي )الثاني
  النظام الانجلوساكسوني :المبحث الأول

یختلف النظام القانوني ضمن هذه العائلة باختلاف النظام القانوني   
لكة المتحدة البریطانیة، ودول الولایات المتحدة الأمریكیة، الممالمطبق في 
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الكومن لو، إلا أنه یبقى القانون الانجلیزي هو أساس هذا النظام، إذ 
، ثم نتناول )المطلب الأول(نتطرق للنظام القانوني للقانون الانجلیزي

  )المطلب الثاني(التنظیم القضائي للقانون الإنجلیزي
   القانوني للقانون الانجلیزي النظام  :المطلب الأول

، سوف نحاول خلال هذه تعتبر انجلترا مهد النظام الانجلوساكسوني
الأحكام ô Ï )الفرع الأول(نشأة القانون الإنجلیزيالدراسة التأكید على 

  ) الفرع الثاني( الانجلیزيالقانونیة للقانون 
  
  

  نشأة القانون الإنجلیزي: الفرع الأول
في  یخیة، ارتبطتالقانون الإنجلیزي بالعدید من التطورات التار مر 

نیة التطورات السیاسیة والاجتماعیة والدیالأساس بطبیعة نظام الحكم، و 
التي ساهمت في بلورة وظهور هذا القانون، السائدة خلال تلك المراحل، و 

والاستقرار على هذا النظام القانوني الخاص والمتمیز، نتطرق لهذه 
  :المراحل فیما یلي

  )الكومن لو(الانجلیزي ونالتبلور التاریخي للقان: أولا
یعرف القانون الانجلیزي بأنه مجموعة القواعد الإجرائیة التي بمجرد 
إتباعها، یجب على القضاة تقدیم الحلول العادلة للمسائل المطروحة 
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أمامهم، وعلى هذا الأساس یمكن التأكید أن القانون الانجلیزي بدایته 
القانون  اضي الذي یمنحه إجرائیة، أما الجانب الموضوعي یبقى بید الق

    .القضائیة الأحكام إصداركل الصلاحیات في 
  تشكل القانون الشامل الانجلیزي-1

تعتبر انجلترا مهد هذا النظام الانجلوساكسوني، وتعتمد على هذا النظام 
كل من الولایات المتحدة الأمریكیة والمملكة المتحدة البریطانیة ودول 

كل القانون الانجلیزي كانت في منتصف القرن بدایة تش، أما 63"الكومن لو"
من طرف  1066الحادي عشر میلادي، و ذلك مع غزو انجلترا سنة 

  64.، انطلاقا من منطقة النورمندي في فرنسا:غیوم الغازي"
على كل من عائلة القانون المصطلح كثیرا ما یطبق هذا حیث 

حل القانون والأصح أنّ یدل على مرحلة من مرا .الإنجلیزي والأمریكي
الإنجلیزي تمتدّ من انتهاء السیطرة الرومانیة في القرن السابع میلادي 

حیث استولت على إنجلترا قبائل من  1966إلى الغزو النورماندي سنة 
  هذه المرحلة غیر معروفخلال القانون الذي ساد  كما أنالإنجلیز، 

على ید القوانین التي صدرت بعد دخول المسیحیة إلى إنجلترا لأنّ 
ولیس   65كتب باللغة الأنجلوساكسونیة 596القدیس أوغوستیس عام 

                                           
  .60-59، المرجع السابق، ص عصام احنج -63

64 -René David , Camille Jaffret-Spinosi, les grands systèmes de droit 
contemporains, Dalloz, 11ed, Paris, 2002,p.225. 

  .59.نجاح عصام، المرجع السابق، ص-  65
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تینیة وجاءت هذه المدونات جدّ مختصرة الشيء الذي أعطى لاباللغة ال
   .66العرف مكانة مرموقة ساعد على تعاظم شأنه في مجال القانون

عند استیلائه على بریطانیا هو تشكیل " غیوم"أول ما قام به الملك 
 بالأمنن من قضاة بغرض الفصل في المنازعات التي تتعلق مجلس مكو 

والسلامة للدولة من العصیان والاعتداء على العقارات باعتبارها تابعة 
أماكن تواجد النزاعات وتعقد  إلىوكانت هذه المحاكم تنتقل   للملك

  67.جلساتها وتفصل فیها بحضور الملك
" الانجل"أشهرها  وكانت تخضع انجلترا إلى عدة قبائل جرمانیة من

، حیث كانت تستمد قواعدها من الأعراف القبلیة البدائیة "السكسون"و
الرومانیة، وبالرغم من احتلال الرومان لانجلترا لفترة أربعة قرون من سنة 

م إلا أن هذا القانون لم یترك أثرا في قانونها، وإنما 900م إلى غایة  500
تأثر بالأنظمة القانونیة الأخرى وذلك تطور هذا الأخیر تطورا ذاتیا، إذ لم ی

  68:للعدید من الأسباب
القانون الروماني یهتم بالجانب الموضوعي للنصوص القانونیة إلا أن  -

 .إجرائیةالقانون الانجلیزي بدایته كانت 

                                           
    .Y ô .65نفسهنجاح عصام، المرجع -  66

67-René David , Camille Jaffret -spinosi, les grand systèmes  de droit 
contemporains , Dalloz 11 éd, paris, 202, p25.  

 .52نقلا عن حوالف حليمة، المرجع السابق، ص
  .51حوالف حليمة، المرجع السابق، ص -68
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سیطر على القانون الروماني في البدایة القانون الخاص، إلا أن  -
 .والأفرادالانجلیزي بدأ بتنظیم العلاقة بین الملك 

وأثار الغموض فیما یتعلق بترجمة " الكومن لو"وسمي هذا القانون ب
أن مضمونه لا یمیز بین القانون  إلا Ïالقانون، إذ یقصد به القانون العام

  69.العام والخاص
  Equityتشكل قواعد العدالة -2

و عن إیجاد حلول مرضیة لبعض المنازعات، " الكومن لو"عجز 
 الخلافات هذهضون إلى إخطار الملك حتى یفض تحول المتقابالتالي 

بحلول أكثر عدالة، وترجع أسباب هذا العجز إلى طبیعة القواعد الإجرائیة 
التي كان یتمیز بها القانون الانجلیزي، وعلى أساس المبادئ السائدة خلال 

الكومن "تلك المرحلة احتفظ الملك بالحق والسلطة في القضاء بما یخالف 
رجع له الفضل في إرساء قواعد العدالة هو المستشار الملكي والذي ی ""لو

الذي كان ینشؤ قواعد إجرائیة وموضوعیة أكثر فعالیة من القواعد السائدة 
  .خلال تلك المرحلة

حیث ساهم القضاء في إثراء القانون الانجلیزي من خلال القرارات 
عت في وبعد الحرب التي وق ""الكومن لو"القضائیة المصححة لقواعد 
استطاع القضاء أن ) 1485- 1450(م 15النصف الثاني من القرن 
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affr t 70یفرض نفسه ونتج عنه قواعد للعدالة ذات خصائص جدیدة
ô "الكومن لو"جانب قواعد القانون الانجلیزي  إلىفعالیة قانونیة وقضائیة 

وأنصار " وبعد الصراعات التي وقعت بین أنصار القانون الكومن لو
جل حمایة المصالح الخاصة یتعایشا من أ اول الطرفان أنح "العدالة

  .بالمتنازعین
بدأ هذا العهد بعد الفتح النورماندي على ید غیلیوم الفاتح الذي لم 

وأنشأ   وإنّما وصف نفسه بأنّه وارث للعرش .یستلم العرش بوصفه غازیا
 لتي بقیتوا  سلطة مركزیة اكتسبت تجربة إداریة قویة في هذه المرحلة

  71. في إنشاء المحاكم الملكیةمطبقة إلى یومنا هذا والمتمثلة 
المنازعات ترفع أمام محاكم تدعى  أصبحتبعد الفتح النورماندي 

وكانت   والتي حلت محلّها محاكم النبلاء شیئا فشیئا  محاكم المقاطعات
  تطبق الأعراف المحلیة في حین كانت الكنیسة تطبق القانون الكنسي

وهو قانون التجار  Yمحاكم تجاریة تطبق الأعراف التجاریةوكانت هناك 
كان الملك شخصیا یجلس في المحكمة القدیم، إلى جانب هذه المحاكم 

  الملكیة بمساعدة كبار المقربین في القضایا التي تمس بكیان المملكة
 ساهمتوسرعان ما  åالفصل فیها بالطرق العادیةیوكل لها والقضایا التي 
وأصبحت تسمى  ôت في هذه المحكمة على استقلالیتهابعد التشكیلا

                                           
  .19.ص المرجع السابق،معراج جديدي، -  70
  .ô �.66سابقال نجاح عصام، المرجع-  71



 

 47 

بالمحاكم الملكیة وتفصل في میزانیة الملك والمسائل المتعلقة بالملكیة 
  72).الخیانة(العقاریة والمسائل الجزائیة التي تمس بالعرش 

  1832تحدیث القانون الانجلیزي ابتداء من سنة: ثانیا
انون الانجلیزي، حیث تم م نقطة البدایة الجدیدة للق1832سنة  تعد

ظهرت حركتان لتطویر و تدعیم قواعد الدیمقراطیة في المجتمع الانجلیزي، 
وتحدیث ) التشریع(وهما ظهور القانون المكتوب   النظام الانجلیزي
، ویرجع هذا التطور والتحول في القانون الانجلیزي 73الهیئات القضائیة

في دخول بریطانبا إلى  إلى عدة أسباب داخلیة، و أخرى خارجیة تمثلت
المنظمات الأوروبیة، وخاصة المجموعة الأوروبیة الاقتصادیة في 

  .السبعینات من القرن الماضي
  ظهور القانون المكتوب-1
 ""المملكة الدستوریة"هوالنظام السیاسي للملكة المتحدة البریطانیة   

مة یرأسها دولة التاج، في حین السلطة التنفیذیة تمثلها حكو  تجسد الملكیة
ثل الحزب السیاسي الذي فاز في الانتخابات الأول الذي یمالوزیر 

م، والذي البرلمانیة لتجدید البرلمان الذي یتشكل من غرفة أو مجلس العمو 
یتكون من غرفة اللوردات، التي تعرضت لجملة من التعدیلات المهمة و 

، الذي قلص 2005المتعلقة بتشكیلها أولا، ثم التعدیلات الدستوریة لسنة 
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من صلاحیاتها لتصبح فقط تشریعیة، بعدما كانت لدیها صلاحیات 
  .74قضائیة هامة

تشكلت قناعة لدى الانجلیز  °التشریعيالدستوري و وبعد هذا التطور 
أخذت  إذ�= 20م وبدایة القرن 19بضرورة التشریع المكتوب بنهایة القرن 

قواعد محل بالحلول  العدید من النصوص القانونیة الصادرة عن البرلمان
، و على هذا وذلك بغرض جعلها أكثر وضوحا واستخداما" الكومن لو"

الأساس أصبح القانون المكتوب یلعب دورا مهما في النظام القانوني 
الانجلیزي، مما دفع الباحثین في القانون المقارن للتساؤل عن مصیر 

ى السوابق الطبیعة الخاصة للقانون الانجلیزي، الذي یقوم أساسا عل
القضائیة و العرف، إلا أن الأكید أن التشریعات المكتوبة تضاعفت 
خصوصا في العشر سنوات الأخیرة، ثم أن القانونیین الانجلیز أصبحوا 

 .متقبلین لها ولعملیة التقنین
 :إصلاح جهاز العدالة والقواعد الإجرائیة-2

 أن إلاالتشریع أول خطوة من أجل تطویر وتحدیث القانون،  یعتبر
تطویر القضاء كذلك یعتبر من أهم الآلیات التي اعتمد علیها النظام 

في  الإجرائیةجهاز العدالة والقواعد  إصلاحالانجلیزي، وذلك من خلال 
التي من شانها أن  الإجرائیةالقواعد  بإیجاد، حیث بدأ 19بدایة القرن 
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و محاكم " الكومن لو"تفصل في الخلافات التي كانت موجودة بین قضاة 
  75". قواعد العدالة"

  العهد الحالي-3
  :تمیّز هذا العهد بتغیرات جذریة في القانون الإنجلیزي أهمّها  

هذا القانون الذي ألغى التفرقة  1875- 1873ظهور قانون القضاء  -
بین المحاكم الملكیة ومحاكم العدالة وأصبح لكل منهما ولایة قضائیة عامة 

  .الةوتطبق القانون ومبادئ العد
ألغیت العدید من القوانین التي لم تعد لها أهمیة ورتبت قواعد القانون  -

  .الإنجلیزي
أصبح رجل القانون الإنجلیزي یهتمّ بموضوع الحقوق أكثر من  -

  .الإجراءات
اعتماد السیاسات التدخلیة في المجال السیاسي والاقتصادي، وهو ما  -

  .السابق أعطى دورا للتشریع أهمّ ممّا كان علیه في
انضمام بریطانیا للسوق الأوروبیة من قبل البریكست والذي أفضى إلى  -

وبالتالي أدّى إلى سیطرة  2020خروج بریطانیا من الاتحاد نهائیا سنة 
  . القانون المكتوب على حساب القانون القضائي

  ون الانجلیزي عن النظام اللاتینيتمیز القان: ثالثا
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بحیث یعتبر التكوین   قانون هو العرفالشریعة العامة بالنسبة لل
الانجلیزي  للقانونلأي قانون، بحیث یعتبر المصدر الرئیسي  يالأساس

والعمل نظرا لكونه من القواعد الأصلیة والأولیة لكل النصوص القانونیة، 
تنظیمه وجمعه في شكل  وإعادة  القضاء هو مجرد تهذیب له من قبل به

ع یعتبر المصدر الأصلي للقانون والعرف النصوص القانونیة، أما التشری
ات أهمیة یعد من المصادر الاحتیاطیة كما كانت السابقة القضائیة ذ

دورها بدأ في التراجع مع ظهور حركة التشریع  قانونیة وقضائیة، إلا أن
إبراز أوجه التقارب و الاختلاف بین   ، ویمكن 76في القانون الانجلیزي

  :النظامین، في النقاط التالیة
النظام الانجلوساكسوني یقوم على السوابق القضائیة والتي تعتبر إلزامیة -

في النظام الانجلیزي، إلا أنه بدأ یعتمد على التقنین، أما النظام اللاتیني 
  .یقوم على النصوص القانونیة والتشریعات

بدایة القواعد القانونیة في النظام الانجلوساكسوني كانت إجرائیة، و -
الوقت إلى استحداث القواعد الموضوعیة، إلا أن النظام تطورت مع 

  .اللاتیني یقوم على القواعد الموضوعیة والإجرائیة
تأثر القانون الانجلیزي بالقانون الروماني، خاصة فیما یتعلق بالقواعد -

  .الموضوعیة
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  لقانون الانجلیزيالنظام القانوني ل:الفرع الثاني
لانجلیزي على تحدید الخصائص یقوم النظام القانوني للقانون ا  

بها دون الأنظمة القانونیة الأخرى، ویتمیز والممیزات التي تجعله ینفرد 
وتحدید المصادر القانونیة التي یستند إلیها هذا النظام وترتیبها ترتیبا، 
 یسهل علینا الاعتماد علیها عند البحث عن الحلول الإجرائیة والموضوعیة

   .لمختلف المنازعات
  خصائص القانون الانجلیزي :أولا

بالعدید من الخصائص القانونیة  الانجلوساكسونيیتمیز النظام  
  :77والمتمثلة فیما یلي

القانون الانجلیزي هو قانون الإجرائي ولیس له علاقة بالجانب النظري -
 .للقاعدة القانونیة

مهنه المحاماة الحصول على شهادة الكفاءة المهنیة  لا یستلزم لممارسة-
ي العلوم القانونیة، وإنما یكفي أن یكون له خبره في المجال القانوني ف

  .والقضاء العملیین
 .لا یمیز القانون الانجلیزي بین القانون العام والقانون الخاص-
سیة للقانون الانجلیزي، وهي تعد سابق القضائیة من المصادر الأسا-

  .للجهات القضائیة في هذا النظام ملزمة
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  القانون الانجلیزي مصادر: ثانیا
 ثلاثةفي النظام الانجلیزي یعتمد على  القانونیة القاعدةمصادر 

  .التشریع والعرف القضائیة السابقة :كالتالي وهي مرتبة أساسیة،مصادر 
    السابقة القضائیة-1

إذ لا یقتصر  éث في إنجلترایتاریخیا القضاء هو من أنشأ الكومنلو   
تطبیق القانون بل هو من یقوم بوضع دور القضاء في هذا النظام على 

القواعد التي سبق للقضاء أن قرّرها في  بإتباعقاعدة قانونیة، ویلتزم 
میّز ، حیث تتوهي ما یسمى بالسوابق القضائیة ôمعروضة علیهالقضایا ال

أحكام القضاء في هذا النظام أنّها تصدر في منطوق مطول دون التقید 
یر ملزم بالتسبیب بعد ذلك تدون هذه لأنّ القاضي غ  بتقدیم الأسباب

والالتزام بهذه  =78مدونات لتشكل فیما بعد التقنیناتالأحكام وتجمع في 
  :79ضائیة هو مقیّد بجملة من الضوابط، و هي كالتاليالسوابق الق

الأحكام الصادرة عن مجلس اللوردات تعتبر سابقة ملزمة لجمیع أنواع  –
  .الأحكام

تعتبر سوابق ملزمة للمحكمة  åكمة الاستئنافالأحكام الصادرة عن مح -
  .الجهات القضائیة الأخرى نفسها ولجمیع
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  التشریع-2

 -یحتلّ التشریع المرتبة الثانیة ویسمى كذلك بالقانون البرلماني  
وهو إمّا تشریع صادر   ویقتصر دور التشریع على إتمام القانون القضائي

مجلس العموم ومجلس  وهو هیئة تشریعیة تتكون من åعن البرلمان
ولأنّ بریطانیا من   أو أنّه تشریع صادر عن السلطة التنفیذیة  اللوردات

الدول التي لیس لها دستور مكتوب بل أعراف دستوریة فقط، وبالتالي عدم 
یعرف  كما أن القانون الانجلیزي، لاوجود رقابة على دستوریة القوانین ، 

ة مهمة وواسعة في النظام القانون نظام الجریدة الرسمیة الذي یحتل مرتب
  80.اللاتیني
بدایة بالنظریة الكلاسیكیة  .غیر أنّ التشریع زادت أهمیته شیئا فشیئا  

اعترفت بالطابع  ، التيالتي اعتبرته قانونا ثانویا إلى غایة النظریة الحدیثة
التشریعي للقانون الإنجلیزي، إذ أصبح له دور مهمّ في مجالات متعدّدة 

بعد انضمام بریطانیا إلى الاتحاد الأوروبي رغبة منها في مواكبة لاسیما 
وأصدرت مجموعة من التشریعات تظهر تدخل  هذه الدول،التشریعات في 

  .في تنظیم وتوجیه الاقتصاد
  العرف -3
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یحتلّ المرتبة الثالثة والأخیرة في تدرج مصادر القاعدة القانونیة،   
غیر أنّ   في نشأة القانون الإنجلیزيفعلى الرغم من أنّه لعب دورا مهمّا 

مكانته تراجعت وأصبح له دور ثانوي، فقبل نشأة قواعد الكومنولث كان 
القانون الإنجلیزي یقوم على الأعراف المحلیة بعد ذلك نشأت كثیر من 
القواعد المحلیة ذات المصدر العرفي وتحولت كل القواعد العرفیة إلى 

  81.نقواعد مكتوبة بفضل حركة التقنی
  التنظیم القضائي في القانون الانجلیزي: المطلب الثاني

الفرع (یتكون جهاز العدالة في هذا النظام من الهیئات القضائیة العلیا 
  ).الفرع الثاني(والهیئات القضائیة الدنیا ) الأول

 Supreme Court ofالهیئات القضائیة العلیا: الفرع الأول
judicature   

وتتشكل من الهیئات   لصلاحیة القضائیة والإداریةتمارس هذه الهیآت ا 
  :التالیة

  :  Hight court of justice المحكمة العلیا للعدالة : أولا
تتكون هذه المحكمة من سبعین قاضیا، وتعقد جلساتها في لندن، 
وتنظر في جمیع الطعون المقدمة ضد القرارات والاحكام القضائیة 

ني درجة، كما تختص بالنظر في الصادرة عن محاكم أول درجة وثا
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وتضم ثلاثة أقسام تتمثل فیما  82الدعوى كدرجة أولى حسب نوع النزاع،
  83:یلي
رئیس و  ویرأسه اللورد -Queen’s bench divisionقسم مقعد الملكة -

 .العدالة
 .ویرأسه نائب المستشار GHAncery Divisionقسم المستشار -
  .یختص بالمنازعات الأسریة الذي  Family Division قسم العائلة -
  
 

    Crown court  التاجمحكمة : ثانیا
حیث تختص في المواد الجزائیة،  1971هذه المحكمة سنة  إنشاءتم 

مركزا موزعة  90ها في وتعقد جلساتها في لندن، كما أنها تملك عقد جلسات
على البلاد، و تختص بالنظر في المواد الجزائیة، و یترأسها رئیس واحد، 

ما في حالة إدعاء المتهم أنه بريء غیر مذنب، یتم حضور هیئة من أ
  84.المحلفین الشعبیین

   Court of appel محكمة الاستئناف: ثالثا
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تعتبر هذه المحكمة الدرجة الثانیة للتقاضي حیث تنظر في الاستئناف 
من المحاكم الدنیا ومحكمة العدل العلیا، وتتكون من ثلاثة  إلیهاالمرفوع 
، و إذا لم تتحقق الأغلبیة یرفض وتتخذ القرارات بالأغلبیة المطلقة قضاة،

  85.الاستئناف
 House of lords : غرفة اللوردات: رابعا

تختص هذه الغرفة بالفصل في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة 
الصادرة عن  الأحكامعن محكمة الاستئناف، وفي حالات استثنائیة ضد 

ومحكمة التاج، حیث تفصل في هذه الطعون لجنة محكمة العدل العلیا، 
الذین مارسوا عملا قانونیا كالمحاماة   عضوا من اللوردات 11مشكلة من 
  86.أو القضاء

  المحاكم الدنیا: الفرع الثاني
إلى نوعین من الهیئات القضائیة، تتنوع هذه المحاكم وتنقسم 

  :یلي نستعرضهما فیما
  
 county courtsةالمحاكم المدنیة والتجاری: أولا

والمحكمة   تختص بالمواد المدنیة والتي تقسم بین المحاكم الابتدائیة
  .العلیا للعدالة واختصاصاتها محددة حسب الأهمیة المالیة لموضوع النزاع
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  الهیئات القضائیة الدنیا المختصة في المواد الجزائیة: ثانیا
 ôمة المرتكبةتختص هذه الهیئات بالنظر في المنازعات الخاصة بالجری

الشخصیات المرموقة  بینالمواطنین و  بین وتتكفل بالفصل في النزاع
سمون أنفسهم باسم قضاة السلام المتطوعین، وعددهم عشرون ألفا، یو 

  .یعینهم وزیر العدل مدى الحیاة
أشهر، أما الجرائم  6وتنظر فقط في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها 

فهي   تاج، أما المنازعات الخاصة بالإدارةتنظر فیها محكمة ال  الخطیرة
لا تمیز بین المنازعات الإداریة أو التي یكون أطرافها أشخاص عادیین 

.87  
 
 
 
 
 
 
 
  

                                           
  .76نجاح عصام، المرجع السابق، ص -87
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  النظام اللاتیني: المبحث الثاني
نقاط عدیدة ،  في یشترك النظام اللاتیني والنظام القانوني الجرماني

انه یبقى  إلاالعام والخاص، للقانون بین القانون  التقسیم الكلاسیكي أهمها
هناك اختلافات بین النظامین خاصة فیما یتعلق بالحلول الموضوعیة 

ومن جهة أخرى یتكون هذا النظام من أجهزة  ))المطلب الأول(للمنازعات 
المطلب (قضائیة تؤطر النظام القانوني وتحدد معالمه القانونیة والقضائیة 

  ) .الثاني
  ام اللاتینيماهیة النظ: المطلب الأول

یتضمن النظام القانوني تحدید الأصول التاریخیة للنظام اللاتیني بصفة 
تحدید ممیزات هذا و å ô )الأولالفرع (عامة والنظام الفرنسي بصفة خاصة 

، وتحدید مصادر )الفرع الثالث(تأثره بالنظام الروماني مدى النظام و 
  .)الفرع الثالث(النظام اللاتیني 

  بلور التاریخي للنظام اللاتینيالت: الفرع الأول
تعد الوریث  إذالقانون الروماني القدیم،  إلىیرجع أصل هذا النظام 

، حیث تأثر تأثرا كبیرا في نشأة وتكوین الأفكار القانونیة، له المباشر
لیصبح النواة الأساسیة للقوانین الأوروبیة، ویعتبر هذا النظام من الأنظمة 

ذا جانب ه إلىالقارة الأوربیة عرفت نظاما آخر  الرائدة في العالم، غیر أن
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، النمسا، ألمانیاالذي تأخذ به كل من النظام وهو النظام الجرماني، 
  .المجر

بالنظام "ونتیجة للتقارب القانوني بین النظامین سمیت هذه المجموعة 
واعتبرت كقاعدة قانونیة واحدة، ویرجع هذا التقارب " الجرمانياللاتیني 

 الأساسالقانون المشترك الخاص بالقانون الروماني، وعلى هذا وحدة  إلى
یمكن تبیان هذه العلاقة من خلال دراسة التأثیر الذي عرفه النظام 

  .اللاتیني من النظام الروماني
  تأثیر القانون الروماني في النظام اللاتیني: أولا

تأثرت القوانین اللاتینیة والجرمانیة على حد سواء بالقانون الروماني 
  88:نظرا لعدة دوافع نتطرق لها في ما یلي

یعد القانون الروماني مصدرا تاریخیا لمعظم قوانین الدول التاریخیة،  -
أحكام القانون المدني  إلىحیث تنقلت أحكام القانون الروماني 

 "..1810-1803ت قانون نابلیون بونابر "الفرنسي 
تاریخ القانون الروماني یعد نموذجا لدراسة القوانین الوضعیة  إن -

 .المعاصرة، حیث أصبح القانون الروماني قانونا عالمیا

                                           
، نقلا عن حوالف حليمة، المرجع 06" .1985توفيق حسن فرج، القانون الروماني، الدار الجامعية، بيروت،  -88

  .87السابق، ص
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تأثر فقهاء النظام اللاتیني بالفقه الروماني، بحیث أسس عن طریق  -
تفسیر القوانین مبادئ قانونیة ساهمت في مطابقة القواعد القانونیة 

 89.مة لاحتیاجات المجتمعالقدی
وذلك من خلال تطبیق الهیئات  الكنسي،كما تأثر هذا النظام بالنظام 

مرحلة الابتكار  إلى إضافةالقضائیة الدینیة خاصة في مجال الأسرة، 
 "" Beaumanoir " "بومنوار"القانوني التي عرفت مؤلفات لقانونین مثل 

3 13في القرن " أعراف بوفي" Coutumes Beauvaisis"الذي اصدر 
وهو الكاتب   الفرنسیة الأعرافكما صور مؤلف آخر دافع عن 

"Charles Dumoulin"" عنون هذا الكتاب ب  حیث"révisions de 
la cutune de paris " م، ویعتبر هذین المؤلفین من أهم 16في القرن

  90.المصادر الأساسیة للتقنین المدني الفرنسي
  تشكل القانون الفرنسي: ثانیا

عرف تطور وتشكل القانون الفرنسي العدید من التطورات التاریخیة، 
ي، وهو ما یعرف حیث كان یطبق في الوسط والجنوب القانون الرومان

 التأثیراتنتیجة  الأعرافأما في الشمال فكانت تسود بالقانون المكتوب، 
تشكل تطورات تمثلت في ضرورة توحید  إلى، وهذا ما أدى 91الجرمانیة

                                           
  .88حوالف حليمة، المرجع السابق، ص -89
  .89-88نجاح عصام، المرجع السابق، ص-90
  .89نجاح عصام، المرجع السابق، ص -91
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الذي تحقق بعد الثورات الفرنسیة  الأمرن في كافة أرجاء فرنسا، القانو 
م، لتظهر معالم القانون الفرنسي كاملة خاصة بعد حركة 1789لسنة 

 إلىم 1804والتي امتدت من " نابیلون بونابرت"التقنیات التي سنها 
  92.م1810

حیث أعطى أهمیة فائقة لحركة التقنین، أین تمثلت في تقنین القانون 
م، تقنین 1807المدنیة سنة  الإجراءاتم، قانون 1804دني سنة الم

م، وتقنین 1809م، وتقنین التجارة سنة 1808التحقیقات الجنائیة سنة 
  1810.93العقوبات سنة 

وذلك من خلال التطورات التي  الإداري،كما تعتبر فرنسا مهد القانون 
ة والهیئات تشكیل مجلس الدول إلىالقضائیة  الإدارةمر بها بدایة من 

  .الإداریةالمختصة بالفصل في المنازعات  الإداریةالقضائیة 
  خصائص النظام الفرنسي: الفرع الثاني

الجرماني، الروماني، (تتفق كل القوانین التي تشكل النظام اللاتیني
، في تقسیم القانون إلى عام وخاص، ویقابل هذا التقسیم الثنائي )الفرنسي

المحاكم العادیة والإداریة، كما وتشترك في للقوانین وجود نوعین من 
المبادئ العامة للقانون الإداري وإجراءات التقاضي، وتتمیز القاعدة 

                                           
92-Raymond Langecais, grands système de droit comparative, 2 édition, Paris, 
2008, p30. 

 .89نقلا عن حوالف حليمة، المرجع السابق، ص
  .89حوالف حليمة، المرجع نفسه، ص -93
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القانونیة في هذا النظام بأنّها تقوم على صفة التجرید والعموم، وأنّها قاعدة 
سلوك اجتماعي ملزمة ومقترنة بجزاء، وبالضرورة سوف تقسم إلى قاعدة 

صة شكلیة وموضوعیة، مكتوبة وغیر مكتوبة، وقاعدة عامة وقاعدة خا
  :فیما یليآمرة ومكملة، نتطرق لجمیع هذه الخصائص 

  التقنین: أولا
ترتب  أنالقواعد الخاصة بفرع من فروع القانون بعد  التقنین هو إدماج

بالقوانین  كذلك الإلمامكل الغموض الذي یعتریها، ونقصد بها  وإزالة  
نه أن یحقق المساواة في تقنیات مختلفة، كما من شأیدها وتنظیمها وتوح

بین الأفراد في المجتمع حسب رأي رجال الثورة الذین نادوا بفكرة 
یقدم قواعد قانونیة واضحة المعالم والمراكز القانونیة محل  لأنه4 94التقنین

  .التطبیق من قبل القاضي المختص
  التمییز بین القانون العام والخاص: ثالثا

التي قام  الأساسیةلتقسیم بین القانون العام والخاص النقطة یعتبر ا
 الأساس القانوني لهذا التقسیم ""بلا نكو"علیها النظام الفرنسي، وقضیة 

، ویقابل هذا التقسیم الازدواجیة الذي اوجد ما یسمى بالمسؤولیة الإداریة
   .القضائیة

  العمومیة والتجرید للقاعدة القانونیة: ثالثا

                                           
  .18-17سابق، صبن سعيد موسى، المرجع ال -94
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قاعدة القانونیة في هذا النظام بصفة التجرید والعمومیة، وأنها تتمیز ال
قاعدة  إلىقاعدة سلوك اجتماعي، ملزمة ومقترنة بجزاء، كما أنها تقسم 

شكلیة أو موضوعیة، مكتوبة أو غیر  وهيقانونیة عامة وأخرى خاصة، 
  .قواعد آمرة ومكملةو  مكتوبة،

بأنها مرنة قابلة للتعدیل كما تعتبر القاعدة القانونیة في هذا النظام 
تدرج القوانین، حیث ف المحیطة بها، كما یحكمها مبدأ والتغییر وفقا للظرو 

وهو ما  .القاعدة الأعلى یمكن أن تلغي القاعدة الأدنى، أو التي تماثلها
  ".الأشكالتوازي "یعرف بقاعدة 

  الازدواجیة القضائیة: رابعا
مد على هذا النظام جهتان یوجد في النظام الفرنسي والدول التي تعت

قضائیتان متمیزتان، الأول تفصل في المنازعات التي تقوم بین الأفراد، 
حد أطرافها شخص من أشخاص خرى تبث في المنازعات التي تكون أوالأ

، وتهدف لتحقیق المصلحة العامة وتستعمل امتیازات "الإدارة"القانون العام 
  .السلطة العامة
  لقانون اللاتینيمصادر ا: الفرع الثالث

یحظى التشریع المكتوب بالاحترام و التقدیر في كافة الدول التي   
تأخذ بالنظام اللاتیني، إذ یفرض نفسه بقوة من خلال تولیه كافة أوجه 
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الحیاة، في المجتمع، و تتعدد مصادر القانون الفرنسي وتختلف من حیث 
  .الترتیب

  التشریع: أولا
ولى ویعدّ المصدر الأساسي للقاعدة في المرتبة الأالتشریع یأتي   

ویقصد به أنّ جمیع القواعد المكتوبة تتدرج من حیث القوة إلى  ôالقانونیة
دساتیر صادرة عن السلطة التأسیسیة أو قوانین صادرة عن السلطة 

  .التشریعیة أو اللوائح والتنظیمات الصادرة عن السلطة التنفیذیة
، یسمو على بقیة النصوص أعلى مراتب التشریع یعتبر الدستور  

الذي یتحقق من خلال تطبیق   التشریعیة ویجسد مبدأ سموّ الدستور
دولة إلى أخرى سواء عن  نوالتي تختلف م  الرقابة على دستوریة القوانین

 الذي یسمح باتخاذطریق رقابة سیاسیة بواسطة المجلس الدستوري 
ع بعدم أو عن طریق الدف 95إجراءات الرقابة عن طریق الإخطار

یختلف القانون العضوي عن القانون العادي في الأطر 6 96الدستوریة
ون سابقة الممارسة علیه من قبل المحكمة الدستوریة والتي تكالرقابیة 

الصادرة ولاحقة وإجباریة، أما القوانین العادیة هي تلك القواعد القانونیة 
ر عن السلطة قوانین تصدالتشریعیة، أما التشریع الفرعي هي  عن السلطة

التنفیذیة في مجال اختصاصها سواء كانت مراسیم رئاسیة أو تنفیذیة أو 
                                           

  .من الدستور الجزائري 190تعتمد الجزائر على الإخطار طبقا للمادة - 95
  .من الدستور الجزائري 195انظر المادة - 96
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والتي تخضع للرقابة القضائیة ضمانا لاحترام مبدأ   أنظمة واللوائح
  .المشروعیة

  العرف:ثانیا
هو قانون مكتوب وتأثیره على مصادر القانون یختلف من قانون   

قه أنّ هناك نوعان من العرف؛ لآخر ومن قاعدة عرفیة لأخرى، ویرى الف
وعرف مكمل للتشریع ووظیفته هو سدّ النقص في  :عرف مساعد للتشریع

  .التشریع
  
  

 القضاء :ثالثا
ویعدّ هذا الأخیر   یقتصر دور القاضي على تطبیق القاعدة القانونیة 

  .97مصدرا أصلیا أو ثانویا وتفسیرا للنصوص القانونیة
ویمكن التعرف   تطویر القانون یساهم في یبقى القضاء رغم ذلك  

  .على هذا الدور في تحدید السابقة القضائیة التي تسمى بالقرار المبدئي

                                           
يرى هذا الاتجاه أنّ وظيفة القاضي لا تقتصر على تطبيق القانون فقط، ولكن تفسيره أيضا في حالة :الاتجاه الأول - 97

ع للقانون، وهذا التوسيع يؤثر إيجابيا على مجالات تطبيقه ليستوعب حالات جديدة، غموضها ويسمّى بالتفسير الواس
  .وبالتالي يسدّ النقص في القاعدة القانونية

يرى أنّ وظيفة القاضي هو تطبيق القانون فقط، وحتى حين يفسر قواعده الغامضة فهو : هو الرأي الراجح: الاتجاه الثاني -
  .ف عن ثناياه مستندا إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالةوإنمّا يكش  القانون ؤلا ينش
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النظام الأنجلوساكسوني ذات أهمیة تعتبر السابقة القضائیة في   
لها أهمیة قانونیة  الذي لا یعطي لنظام اللاتینيبالمقارنة مع ا  قانونیة
اته، غیر أنّ قوانین بعض الدول إلاّ لأصحاب القرار بحدّ ذ  ملزمة

جعلت من السوابق القضائیة الصادرة عن   المنتمیة للنظام اللاتیني
وتجدر الإشارة إلى أنّ  وة ملزمة مثل ألمانیا والأرجنتین،المحكمة لها ق

النظام القضائي في هذه العائلة یخضع لمبدأ التدرج القضائي لأنّ هناك 
یة والمحكمة العلیا على مستوى القضاء المحاكم العادیة والمجلس القضائ

العادي وعلى مستوى القضاء الإداري هناك المحاكم الإداریة والمحاكم 
الإداریة للاستئناف ومجلس الدولة والقاسم المشترك بینهما هي محكمة 

الجزائر في حین تعرف دول  –بولندا  –التنازع وهذا ما أخذت به فرنسا 
  98.أخرى نظام الغرف الإداریة

  
  الفقه:رابعا

 :له دور كبیر في تطویر وشرح القانون وتقویم النتائج المترتبة عنه  
لیمهد الطریق للمشرع من أجل أن یتدارس أن یتدارك النقائص لإنشاء 

مستعینا بالدراسات القانونیة المقارنة التي   قاعدة قانونیة جدیدة أو تعدیلها
  .الفقه بها یقوم

                                           
  .للمزيد من المعلومات راجع المطلب الثاني من المبحث الثاني الخاص بالتنظيم القضائي في القانون الفرنسي- 98
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  ائي الفرنسيالتنظیم القض: المطلب الثاني
أن المشرع في  إلایعتبر القضاء الجزائري امتداد للقضاء الفرنسي 

  الجزائر یخطو خطوات متثاقلة في طریق تجسید الازدواجیة القضائیة
 والإداریةالمدنیة  الإجراءاتوالدلیل على ذلك التعدیلات التي مست قانون 

022  للاستئناف من الإداریة، أین استحدث المحاكم 202299لسنة 
المركزیة  الإداریةتكریس مبدأ التقاضي على درجتین في المنازعات 

التنظیم القضائي  ?ویقوم هذا التنظیم على قسمینت المهنیة، والمنظما
  )الفرع الثاني(، والتنظیم القضائي الإداري)الفرع الأول(العادي

  التنظیم القضائي العادي: الفرع الأول
لقضائیة الدنیا من المحاكم الابتدائیة یتكون هذا التنظیم من الهیئات ا

المدنیة والمحاكم الابتدائیة المتخصصة، والمحاكم الابتدائیة الجزائیة، 
  .ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض

  المحاكم أول درجة: أولا
تنقسم هذه المحاكم إلى المحاكم الابتدائیة المدنیة، المحاكم الابتدائیة   

  :خصصة، نتطرق لها فیما یليالجزائیة، محاكم ابتدائیة مت
 :المحاكم الابتدائیة المدنیة .1

                                           
المؤرخ  09-08 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 2022يوليو  12الصادر بتاريخ  13-22القانون -99
  .2008فبراير  25في 
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تنظر هذه المحاكم في المنازعات ذات القیمة المالیة المعینة، وهي  
  :نوعان
وتختص بالنظر في : tribunal d’instance: محكمة الدعوى . أ

أورو، كما تنظر في 10.000التي لا تتجاوز قیمتها الدعاوى 
 .لاستهلاكیةالنزاعات المتعلقة بالقروض ا

 :Tribunal de grande instance محكمة الدعاوى الكبرى.ب
أورو  10.000تختص بالنظر في المنازعات التي تتجاوز قیمتها 

، المیراث، النسب، الأبویةوكذلك في نزاعات الطلاق، السلطة 
النزاعات المتعلقة بالعقار والحالة المدنیة، كما یوجد محاكم ابتدائیة 

التي انشأت بموجب القانون العضوي  Tribunal proximité جواریة 
، حیث كانت تختص بالفصل في 2023- 09-09المؤرخ في 

أورو، الا أن هذه المحكمة تم الغاؤها،  400المنازعات التي یقل قیمته 
وأصبح هذا النوع من الدعاوى من اختصاص محكمة الدعوى ابتداءا 

 2017.100جویلیة  01من 
 :لمتخصصةالمحاكم الابتدائیة ا .2

  :تتمثل هذه المحاكم فیما یلي

                                           
  .91حوالف حليمة، المرجع السابق، ص -100
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وتختص بالفصل   Tribunal de commerce: المحكمة التجاریة . أ
في المنازعات بین التجار والعلامة التجاریة، المحل التجاري وغیرها 

 .من المنازعات المتعلقة بالتجارة
تختص : Tribunel de prud homme المحكمة العمالیة . ب

 101.علقة بالعمال وعلاقة العملبالفصل في المنازعات المت
 Tribunal des affaires de  محكمة شؤون الضمان الاجتماعي.ج

sécurité social : تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالضمان
الاجتماعي ومختلف الهیئات ذات العلاقة، ولا یوجد هذا النوع من 

 .المحاكم في الجزائر
 Tribunal paritaire des راتللإیجا الإعفاءالمحكمة المتساویة .د

baux ruraux   : وتختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالفلاحین
  .الفلاحیة والأملاك

  :وتضم نوعان وهما: المحاكم الابتدائیة الجزائیة: ثالثا .3
ویقابلها قسم المخالفات " Tribunal de police" محكمة الشرطة .1

  .الدعوى في التنظیم القضائي الجزائري ومقرها محكمة

                                           
101-www.cours-de -droit.net/I -organicationjudictionnelle en France  
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ویقابلها " Tribunal correctionnel"  المحكمة التصحیحیة .2
في التنظیم القضائي الجزائري، وهناك محاكم خاصة  الجنحقسم 

  .بالأحداث
  Cour d’appelالقضائي المجلس : محاكم الاستئناف: ثانیا

وتعتبر هذه المحاكم الدرجة الثانیة للتقاضي، إذ یستأنف أمامها كافة 
  .ادرة عن المحاكم أول درجةالأحكام الص

  
  
   Cour d’assise محكمة الجنایات  : ثالثا

وتنعقد في مقر المجلس، وتعقد جلساتها بثلاثة قضاة وستة محلفین، 
  .وهي لها درجتین للتقاضي الدرجة الأولى والثانیة الاستئنافیة

   La cour de cassationمحكمة النقض : رابعا
 le cour"ئي الجزائري المحكمة العلیا ویطلق علیها في التنظیم القضا

suprême "وإنما في مدى تطبیق القانون "وهي لا تنظر في الوقائع.  
  الفرنسي  الإداري التنظیم القضائي: الفرع الثاني

وهي تتكون من ثلاث   تعتبر فرنسا مهد الازدواجیة القضائیة في العالم
ت استشاریة مجلس الدولة الذي له اختصاصا: جهات قضائیة أعلاها

وأخرى قضائیة، ومحاكم إداریة للاستئناف والمحكمة الإداریة، والملاحظ 
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لكن بصورة متباطئة كان تسیر نحو هذه الهیكلة القضائیة، الجزائر  أن
الجزائر : آخرها استحداث المحاكم الإداریة للاستئناف الستة وهي

  102.العاصمة، قسنطینة، وهران، بشار، تمنراست، ورقلة
  
  
  
  
  

  النظام القانوني الإسلامي: مبحث الثالثال
التي تعد من   الإسلامیةدئ الشریعة اعلى مب الإسلاميیقوم النظام 

، كما یحدد )المطلب الأول(التراث الضخم الذي ورثه العرب بعد إسلامهم 
  )المطلب الثاني(التنظیم القضائي في النظام الإسلامي

  یةتشكیل نظام الشریعة الإسلام: المطلب الأول
الأساسیة عند من الدراسات القانونیة المهمة و  الشریعة الإسلامیةتعتبر 
القواعد و الروابط الإنسانیة، ، لأنها تتضمن 103القانونیة الأنظمةدراسة 

الفرع (نتطرق لتعریف الشریعة الإسلامیة التي لم تكن موجودة قبل الإسلام،
                                           

، الصادرة 32ع .ر.المتضمن التقسيم القضائي، الصادر في ج 2022 وماي 05المؤرخ في  07-22القانون رقم  -102
  .2022 وماي 14بتاريخ 

  4.املي مراد، الدراسات المقارنة بين الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي، مجلة أبحاث قانونية و سياسية، عك- 103
  .3.11 20171جامعة جيجل، 
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و تحدید 2 )لثانياالفرع (لشریعة الإسلامیةثم خصائص وممیزات ا2 )الأول
  ).الثالثالفرع ( مصادر الشریعة الإسلامیة

  الإسلامیةتعریف الشریعة : الفرع الأول
تتأسس تعالیم الشریعة الإسلامیة على العقیدة والشریعة، و یقصد 
بالعقیدة الجانب النظري الذي یطلب به الإیمان باالله تعالى، وأما الشریعة 

  104.التي شرعها وحددها االله تعالى فهي الجانب العملي وتتجلى في النظم
كما اختلفت الشرائع السماویة المنزلة على الأنبیاء ومصالح مصدقا 

  105.﴾ .. ۚ◌ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا  …﴿: لقوله تعالى
كما أن الشرائع السماویة وان اختلفت في الزمان وكثر عددها إلا أنها 

تبین العلاقة  إذاالله تعالى، عن ث صدرت متجددة من جهة المصدر بحی
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحِي  ﴿: بین العبد واالله، قال االله تعالى

  106.﴾لَٰهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ إِلَیْهِ أَنَّهُ لاَ إِ 
قُلْ یَا أَهْلَ  ﴿ :ویقول االله تعالى لنبیه محمد علیه الصلاة والسلام

الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ 

                                           
  .465.عبد السلام الترمانيني، المرجع السابق، ص- 104
  .48سورة المائدة، الآية -105
  .25سورة الأنبياء، الآية  -106
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فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا  ۚ◌ شَیْئًا وَلاَ یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ 
  107.﴾بِأَنَّا مُسْلِمُونَ 

  التعریف اللغوي للشریعة الاسلامیة: ولاأ
الشریعة الإسلامیة تتكون من مصطلحین الشریعة والتي یقصد بها لغة 

ثم :"الطریقة المستقیمة، و قد ورد هذا المصطلح في القول االله تعالى
جعلناك على شریعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذین لا 

  108."یعلمون
یتفق هذا ن السلام، و هو یعني المسالمة، و ، فهي مشتقة مالإسلامأما 

  هو العصر الجاهليل للتفرقة مع العصر الذي سبقه، و المعنى كفیص
الغضب  تعنينما ك وإ عدم العلم و الإدراالجاهلیة لا یقصد بها و 
  109.السفهو 

  
  
  :لشریعة الإسلامیةالتعریف الاصطلاحي ل: ثانیا

                                           
  .64سورة آل عمران، الآية  -107

  .18.سورة الجاثية، الآية- 108
  .95.حوالف حليمة، المرجع السابق، ص- 109
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وأصول و شرائع، لقوله كل ما شرعه االله تعالى للمسلمین من تعالیم  
الیوم أكملت لكم دینكم، وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم :" تعالى

  110."الإسلام دینا
  الإسلامیةخصائص الشریعة : انيالفرع الث

وأرقى درجة  أقصى إلىتتمیز الشریعة الإسلامیة بعدة خصائص ترفعها 
  :یليأي قانون وضعي، إذ تتمثل فیما  إلیهامن الكمال،  حیث لا یرقى 

مصدر الشریعة الإسلامیة هو االله سبحانه وتعالى، عكس : الربانیة-
التي وضعت من قبل البشر، واالله سبحانه وتعالى هو  الأخرى الأنظمة

أي عیب أو نقص، كما المتصف بصفات الجلال والكمال الخالي من 
مقدسة،  اتعتبر الشریعة الإسلامیة منفردة بصفتها الدینیة، لأن أحكامه

 111.للحد من حدة التحایل على أحكامه وتهدف
م تتأثر الشریعة الإسلامیة بأي من النظم القانونیة الأخرى، بل هي ل-

أحكام  أن لي تعتبر صالحة كل زمان ومكان، حیثالتي أثرت فیها، وبالتا
أما الأحكام المتعلقة بالمعاملات فهي قابلة   العبادات لا تقبل التغیر
  .طلبات المجتمعللتعدیل والتغییر وفقا لمت

                                           
  .03سورة المائدة، الآية - 110
  .63.معراج جديدي، المرجع السابق، ص- 111

  2011لأكثر تفاصيل راجع تقية عبد الفتاح، التشريع الإسلامي، خصائصه ومقاصده، مجلة الحوليات، الجزائر، -
  .55-8.ص
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تخاطب جمیع فئات المجتمع وفي : ي والأخرويالجمع بین الجزاء الدنیو -
  .كل زمان ومكان

إن قواعد الشریعة الإسلامیة الخاصة بالمعاملات تتضمن القواعد -
  .الموضوعیة والإجرائیة

تنظیم حیاة الناس العامة والخاصة، حیث ینظم علاقة الفرد بربه، -
  112. وبأخیه

  مصادر الشریعة الإسلامیة: الثالفرع الث
یقوم التشریع الإسلامي على مصدرین أساسیین، وهما القرآن الكریم 
والسنة النبویة الشریفة، إلا أنه بعد وفاة الرسول صلى االله علیه و سلم، 
ظهرت مستجدات في المعاملات، أدت إلى الاعتماد على مصادر أخرى، 

مصلحة المرسلة ، وقد رأى وهي الإجماع، القیاس، الاستحسان ، و ال
القسم الأول یعتمد على : إلى تقسیم هذه المصادر إلى قسمین 113الفقه

النقل، والقسم الثاني الذي یقوم على العقل المصادر العقلیة، و على هذا 
  :الأساس تقسم مصادر التشریع الإسلامي إلى نوعان

  : المصادر النقلیة: أولا

                                           
  .12.، المرجع نفسه، صتقية عبد الفتاح - 112
  .258.العبودي عباس، المرجع السابق، ص- 113
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، وهي القرآن الكریم 114، ولا أثر له فیهانجد المصادر العقلیة قبل الاجتهاد
  .والسنة النبویة الشریفة

مد صلى االله علیه هو كلام االله المنزل على النبي مح: القرآن الكریم-1
ول بالتواتر، ألفاظه العربیة، المكتوب في لمصاحف، المنقوسلم بمعانیه و 

ص یشمل كل مجالات الحیاة الدین و الدنیا، و نصو المتعبد بتلاوته، و 
، و للقرآن ممیزات 115القرآن الكریم كلها قطعیة الثبوت لا ریب في صحتها

  116:ومنها و خصائص لا یمكن حصرها
  .ألفاظ القرآن الكریم واضحة، بلیغة وفصیحة-
حاءت قواعد القرآن الكریم عامة  و قواعد أساسیة، لا تتضمن -

 ةمواجهمكنته من  التفصیلات إلا بشكل نادر، و هذه الصفة هي التي
وأعطت المجال للتفسیر والاجتهاد المصالح، لمجتمع و التطور في ا

  .والقیاس
لم یتعرض القرآن الكریم للتغییر أو التبدیل، قد تكفل االله عز وجل -

إنا نجن نزلنا الذكرى وأن له :"بحمایته من التحریف لقوله سبحانه و تعالى
  117"لحافظون

  
                                           

  .4.394 20151بن عبد السلام سليمة، أثر الأدلة العقلية في مرونة الشريعة الإسلامية، مجلة الأحياء، الجزائر، - 114
  .300.محمد حسين المنصور، المرجع السابق، ص- 115
  .99.حوال حليمة، المرجع السابق، ص- 116
  .09لحجر، الآية سورة ا- 117
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م، ووضوحه، وموافقة الكلام بساطة الأسلوب الخاص بالقرآن الكری-

لمقتضى الحال ومناسبات المقام، و سمو المعنى و علو المرمى، أحكامه 
متناسقة ومتكاملة، لا یعتریها تعارض ولا تناقض، و للقرآن الكریم العدید 

  118.من التطبیقات في القوانین الداخلیة

                                           
وتضمنت الشريعة  -كل ما يتعلق بعلاقات الأفراد فيما بينهموهي  نظم القرآن العبادات كالصلاة والصوم والمعاملات ي-

الإسلامية تنظيما شاملا لعلاقات الأفراد من جهة وعلاقاēم بالسلطة من جهة أخرى وتقسيم أحكام المعاملات إلى أحكام 
الطلاق والنفقة والنسب وهو ما يتضمنه قانون الأسرة أو قانون الأحوال الشخصية وأحكام متعلقة متعلقة بالأسرة كالزواج و 

  .بالمعاملات المالية كالبيع والإيجار والرهن والكفالة والتي يتضمنها القانون المدني
  .المدنية والإداريةأحكام متعلقة بالقضاء والدعاوى والشهادة واليمين وهو ما يعرف بطرق الإثبات أو الإجراءات  -
  .الأحكام المتعلقة بمعاملة الأجانب غير المسلمين في الدولة الإسلامية وتندرج ضمن قواعد القانون الدولي الخاص -
  .ويتضمنها القانون الدولي العام  أحكام متعلقة بتنظيم الدولة الإسلامية بالدول الأخرى في حالتي الحرب والسلم -
  .كم وقواعده وحقوق الأفراد وحرياēم في علاقاēم بالدولة وتدخل ضمن القانون الدستوريأحكام متعلقة بنظام الح -
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وهي كل ما صدر عن الرسول صلى االله علیه و سلم : السنة النبویة-2
للتشریع الإسلامي، المصدر الأصلي الثاني -119من قول أو فعل أو تقریر

وهي حجة في التشریع إلى جانب القرآن الكریم، و لا یمكن اللجوء للسنة، 
إلا في عدم وجود النص القرآني، وبالتالي هي تالیة له، والأحادیث النبویة 

كالأحادیث لیس لها نفس المرتبة فمنها المتواترة، و منها ما لیس كذلك 
  120.غیر المشهورة

  :المصادر العقلیة: ثانیا
، إذ تعتمد على العقل والاجتهاد، 121التي یكون للمجتهد دور في تكوینها 

، الاستحسان و المصلحة المرسلة، و ما و یدخل ضمنها الإجماع، القیاس
یمیز هذه المصادر أنها متداخلة فیما بینها، لأن الاستدلال بالمنقول 

                                                                                                                             
أحكام متعلقة بموارد الدولة ومصاريفها وتنظيم العلاقة المالية بين الفرد والدولة وبين الغني والفقير يؤطرها القانون المالي أو  -

  .قانون المالية العامة
فراد من ناحية الأفعال المنهي عنها والمصنفة كجرائم والتي يقرر لها عقوبات والتي يتضمنها أو أحكام متعلقة بسلوكيات الأ -

  .تسمى اليوم بقانون العقوبات
  .هي كل ما قاله الرسول صلى االله عليه و سلم في مختلف اĐالات: السنة القولية- 119

عليه و سلم، في حياته كأدائه الصلاة أو الوضوء أو الحج و هي كل الأفعال التي قام đا الرسول صلى االله : السنة الفعلية-
  .أو غيرها 

هي كل ما أقره الرسول صلى االله عليه و سلم، على كل ما صدر عن الصحابة من أقوال أو أفعال بسكوته : السنة التقريرية
  .أو عدم إنكاره أو موافقته و إظهار استحسانه

  .301.محمد حسين المنصور، المرجع السابق، ص- 120
  .394.بن عبد السلام سليمة، المرجع نفسه، ص - 121
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، كما أن الرأي لا یعتد به شرعا إذا لم یستند على الأدلة یستلزم العقل
  122.النقلیة

هو اتفاق جمیع المجتهدین  من المسلمین في عصر من : الإجماع -1
العصور بعد وفاة الرسول صلى االله علیه و سلم، علة واقعة أو أمر 

وقد : 123معین، و یعد الإجماع دلیلا على وجود الحكم الشرعي للواقعة
وهو  Ïكام الشریعة بعد الرسول صلى االله علیه وسلم بالإجماعاكتملت أح

ما أجمع علیه الفقه بعد وفاة الرسول صلى االله علیه وسلم بخصوص 
والتي لا یوجد له حلّ لا في   مسألة من مسائل الدین المختلف بشأنها

  .القرآن ولا في السنة النبویة
مسألة ورد بها نصّ وهو قیاس مسألة لم یرد بشأنها نصّ مع  :سالقیا -2

ابه الواقعتین في علّة هذا الحكم، أو إلحاق واقعة لا نص وحكم شرعي لتش
، وله نها نص بحكمها، بشرط تساوي العلةعلى حكمها، بواقعة ورد بشأ

  :124أربعة أركان
وهو ما ورد بشأنه نص شرع، و یسمى المقیس علیه، ویشترط :الأصل-أ

  .رآن أو السنة أو الإجماعأن یكون حكمه شرعیا ثابتا بنص من الق
  .هو ما لم یرد بشأنه نص شرعي، ویراد تسویته بالأصل :الفرع

                                           
  .2.531 20151عبد الباقي البكري، المدخل لدراسة القانون و الشريعة الإسلامية، دار السنهوري، مصر، - 122
  .101.حوالف حليمة، المرجع السابق، ص- 123
  .375.محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص- 124
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  .هو النص الشرعي الذي ورد على الأصلو  :الحكم الشرعي-ج
اشتراك الأصل والفرع في العلة وهو الوصف المشترك بینهما،  :العلة-د

   .والمراد تسویته به، وإیجاد الحل
المجتهد بعقله من غیر دلیل، أو أصل  وهو ما یستحسنه:الاستحسان-3

  .من أصول الفقه
هي كل مصلحة لم یقم الدلیل على اعتمادها أو  :المصالح المرسلة-4

إنكارها، باعتبار التشریع یهدف لتحقیق المصالح الناس، و على هذا 
الأساس، یجلب النفع لهم، أو یدفع الضر عنهم، و یشترط لاعتماد على 

  :عة من الشروط، نتطرق لها فیما یليالمصالح المرسلة مجمو 
  .أن ترد المصلحة على المعاملات و لیس العبادات-
أن تكون المصلحة حقیقیة، و لیست مصلحة وهمیة، وضروریة -

  .للمجتمع
  125.أن لا تتعارض مع مقاصد الشریعة الإسلامیة-
  
  
  

  في النظام الإسلامي التنظیم القانوني و القضائي: المطلب الثاني

                                           
  .103.حوالف حليمة، المرجع نفسه، ص- 125
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 لأحكام القانونیة للنظام الإسلامينظام قانوني على تحدید ا یقوم أي
، مع )الفرع الثاني( والتنظیم القضائي في النظام الإسلامي) الفرع الأول(

  )الفرع الثالث(تحدید مدى تأثر القوانین الوضعیة بالشریعة الإسلامیة
  التنظیم القانوني للشریعة الإسلامیة: الفرع الأول

ونیة للشریعة الإسلامیة على العدید من المبادئ الخاصة تقوم البنیة القان
بالمساواة، الشورى والعدالة، أما التنظیم القانوني یقوم على تحدید الأحكام 

تنقسم بدورها  القانونیة الخاصة بالشریعة الإسلامیة في المعاملات والتي
  .للعدید من المجالات

  البنیة القانونیة للشریعة الإسلامیة: أولا
م البنیة القانونیة للشریعة الإسلامیة على مبادئ أساسیة، تعتبر من تقو 

  .أهم الأسس التي یقوم علیها أي نظام قانوني
یعد هذا المبدأ من بین أهم المبادئ الإنسانیة التي  :مبدأ المساواة-1

 أهمأرساها التشریع الإسلامي، ویعرف المستشرقون بأن مبدأ المساواة من 
لون الناس للإسلام، ومن أهم مصادر القوة المبادئ الذین یدخ

 126.للمسلمین
لقد اهتم الإسلام بالعدالة وتكریسها في نظام الحكم في : مبدأ العدالة-2

 .الإسلام

                                           
  .104حوالف حليمة، المرجع السابق، ص -126
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یعتبر هذا المبدأ من بین المبادئ الدستوریة في نظام : مبدأ الشورى-3
، حتى لا ینفرد الشخص بالحكم، و التي ینبثق عنها العدید من الحكم

  .حریات أهمها حریة الرأي والتعبیرال
  الأحكام القانونیة للشریعة الإسلامیة: ثانیا

  :تنقسم أحكام الشریعة الإسلامیة إلى ثلاثة أقسام نتعرض لها فیما یلي
وهي المتعلقة بذات االله تعالى وصفاته، والإیمان : عقائدیةأحكام  .1

 .قاببرسله وكتبه، وملائكته والیوم الآخر وما فیه من ثواب وع
والمتعلقة بأمهات الأفاضل كالصدق، الوفاء،  :أحكام أخلاقیة .2

 ...الصبر، الأمانة
وهي الأحكام المتعلقة بأمور الحیاة والتي تنقسم إلى  :أحكام عملیة .3

 :قسمین
الأحكام الشرعیة المتعلقة بأمر الآخرة والتي یقصد بها التقرب  :العبادات-أ

 .من االله تعالى كالصلاة، الزكاة
الأحكام المتعلقة بأعمال الشخص وتصرفاته التي یقصد  :عاملاتالم-ب

أو تنظیم علاقة الأفراد مع المجتمع كالبیوع   بها تحقیق المصالح الدنیویة
  .والرهون والقروض والشركة

 في النظام الإسلامي التنظیم القضائي: المطلب الثاني
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للقانون  وفقا الأفرادوهي الفصل بین   القضاء بوظیفة أساسیةیضطلع 
، وهي ولایة جلیلة القدر، عظیمة الشأن، وقد دل على ذلك ما الإسلامي

: المسلمین، ومن ذلك قول االله تعالى وإجماعجاء في القرآن الكریم والسنة 
  .﴾إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ  ﴿

لقضاء من العدید من الجوانب القانونیة والقضائیة، یتألف نظام ا
الفرع (نتعرض للشروط القانونیة الواجب توافرها في القضاء والتعریف به 

الفرع ( الإسلامي، ثم نتناول الهیاكل القضائیة في ظل النظام )الأول
  ).الثاني

  وتحدید شروطه  القضاءتعریف : الفرع الأول
التطورات التاریخیة التي مر بها العدید  عبر الإسلاميلقد حدد التشریع 

من التعریفات والشروط القانونیة التي یجب أن تتوافر في النزاع من جهة 
  .وفي المتقاضي والقضاء من جهة أخرى

  تعریف القضاء في النظام الإسلامي: أولا
  للقضاء معاني كثیرة،

والحكم بین  إمضاءهوالفراغ منه،  وإتمامهإحكام الشيء، : لغة -
 127.لمتخاصمین وقضاء الحاجة، قضاء الأمر، قضاء الدینا

                                           
الباحث  الأستاذالسلطة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مجلة  إلىبودور مبروك، القضاء من المصطلح   127

  .138، الجزائر، صالأول، اĐلد 9للدراسات القانونية والسياسية، ع
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هو ولایة الحكم شرعا، لمن له أهلیة الفتوى بجزئیات القوانین  :فقها -
 128.الحقوق واستشفائها إثباتالشرعیة على أشخاص معینة من أجل 

هو فض النزاعات والخصوصیات الناشئة بین الأشخاص  :قضاء -
ة الرادعة بحق من یثبت ارتكابهم الطبیعیین والمعنویین وتوجیه العقوب

 129.للمخالفات والجنح والمخالفات
  شروط القاضي: ثانیا

یتولى من الشروط الواجب توافرها في من اشترط الفقه والقضاء العدید 
  130:منصب القاضي، نتطرق لها فیما یلي

 .أن یكون عاقلا وبالغا-
 .متمتعا بسلامة بصره وسمعهأن یكون -
لفرعیة من أدلتها التفصیلیة التي ستنباط للأحكام االاجتهاد ومواصلة الا-

 .الإسلامیةتتضمنها الشریعة 
 .الإسلامیةالعلم بأحكام الشریعة -
وظیفته والحرص على تحقیق العدالة والعدل بین  أداءالحریة عند -

   131.المتخاصمین
  الإسلاميأنواع القضاء في النظام :  الفرع الثاني

                                           
  .139.بودور مبروك، المرجع نفسه، ص 128
  .140.وك، المرجع نفسه، صبودور مبر  129
  .070 20141، دار الكتب العلمية، لبنان، 1محمد نصر محمد، علم القانون المقارن وتطبيقاته القضائية، ط  130
  .141.بودور مبروك، المرجع السابق، ص- 131
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هامة إذ شهد عصر الخلافة  وقد مرّ هذا القضاء بتطورات
الإسلامیة تطورا في تخصصات القضاء فعرف ما یسمى بقضاء المظالم 
الذي یفصل في شتّى التظلمات والخصومات بین الحاكم والمحكوم، نظام 
الحسبة وهو نظام یسمح للمحتسب بتوقیع العقوبة عل الأفراد بإزالة 

  .المنكر
طراف إذ تشتمل مهام دون الحاجة إلى إقامة الدعوى من أحد الأ  

المحتسب مراقبة التجار وقمع الغش ومراقبة الأبنیة والطرقات ویمكن 
  .للمحتسب توقیع العقوبات مباشرة كإتلاف البضاعة الفاسدة حال ضبطها

جهات قضائیة خاصة  الإسلاميیوجد في النظام القضائي في النظام 
  : فیما یليتتمثل واستثنائیة و 

  
  
  نظام الحسبة: أولا
قوم هذا النظام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ویعتبر هذا ی

، لتسویة الإسلامیةالأخیر من بین الأنظمة التي أوجدتها الشریعة 
النزاعات ومعاقبة المتسبب في ارتكاب المخالفات، ویدخل ضمن هذا 

وراحة السكان والنظام العام،  بالأمنالاختصاص المسائل المتعلقة 
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6 132تحقیق المصلحة العامة إلىمع الغش، إذ یهدف المحتسب قو  والنظافة
المساجد، والأطباء والمعلمین  أئمةكما یقوم بمراقبة القضاة أو 

  133.والصناع
  نظام المظالم: ثانیا

یختص هذا النظام في النظر في الشكاوى المتعلقة بالمنازعات التي 
كالقضایا  تكون بین الحاكم والمحكوم، والتي یعجز عن حلها المحتسب،

الخاصة بالاعتداء على أموال الخزینة أو تلك الأخطاء التي یرتكبها الولاة، 
  134.أو أصحاب المراكز السیاسیة في الدولة

دیوان، الفقهاء، الكتاب، ویتألف هذا النظام القضائي من رئیس ال
  135.والأعوان الشهود

لفة المخا الإداریةالقرارات  إبطالولها اختصاصات قضائیة تتمثل في 
والنظر في جور العمال فیما  الإداریةالعقود  إبطال  الإسلامیةللشریعة 

، وهو ما یشبه المنازعات خاصة خارج الخراج أموالیجنونه من 
مراقبة عمال الدواوین، رد الغصوب أو أي استیلاء على الضریبیة، كذلك 

  136.تعسفا من قبل بعض الولاة أوالأموال الخاصة جورا 

                                           
  .66معراج جديدي، المرجع السابق، ص 132
  .114.لمرجع السابق، ص، نقلا عن حوالف حليمة، ا3273 1السابقعباس العبودي، المرجع   133
  .66معراج جديدي، المرجع السابق، ص  134
  .263.، بسكرة، ص3، مجلة الاجتهاد القضائي، عالإسلاميمدور جميلة، دور القضاء والمظالم في العهد   135
  .264-263 .مدور جميلة، المرجع السابق، ص  136
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والتصدي  والأعیادیر قضائیة منها الدینیة كالحج ولها اختصاصات غ
 الأحكامتتعلق بتنفیذ  إداریةلمظاهر الانحراف والفساد الاجتماعي، ومنها 

الصادرة عن القاضي ضد أصحاب النفوذ والقیام بما یعجز عنه 
  .المحتسب

ویملك الناظر في هذا النظام بالعدید من الصلاحیات، إذ یصدر أمر 
للقیام بعمل أو الامتناع عنه، وله أن یعدل القرار أو  ادالأفر للإدارة أو 

  137.یلغیه كلیة إذا كان غیر مشروع
  تأثر القوانین الوضعیة بالشریعة الإسلامیة: الفرع الثالث

لقد تأثرت جل التشریعات والقوانین العربیة بأحكام الشریعة 
014 ویلاحظ هذا التأثر عند تحدید مصادر التشریع في الجز  êالإسلامیة

مثلا تعتبر الشریعة الإسلامیة المصدر الثاني في القانون المدني وقانون 
انون التجاري بعد التشریع والعرف، الأسرة بینما هي المصدر الثالث في الق

لعربیة دول أخرى أخذت بالشریعة كمصدر أولي للتشریع كالمملكة ا كوهنا
مباشرة عن قصد  مباشرة أو غیرأحكام الشریعة بأحكام وظفت و السعودیة، 

  :ما یلي منها ونذكرو عن غیر قصد ضمن أحكام قوانینها،أ

                                           
  .265مدور جميلة، المرجع نفسه، ص  137
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الاعتراف بالشخصیة المعنویة حیث منحت الشریعة الإسلامیة  1-
المعنویة للدولة من خلال المعاملات الداخلیة والخارجیة التي كان یبرمها 

  .ولي الأمر
لشریعة یعتبر كذلك أحكام كلها مستقاة من ا الذي نظام الوقف 2-

  .الإسلامیة
إذ أنّه في حالة تعارض : نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة 3-

المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة یتمّ تغلیب المصلحة العامة مع 
  .وجب دفع تعویض من بیت المال

قد اعترفت به الشریعة : تعویض الدولة عن الخطأ المرفقي والقضائي 4-
  .قبل القوانین الوضعیة

ویعني تفویض بعد الاختصاصات : تفویض الاختصاصات 5-
  .والصلاحیات لموظف آخر وهو ما أخذت به الشریعة الإسلامیة

نصّت   فكرة مأخوذة من الشریعة الإسلامیة: العقار بالتخصیص 6-
هو المنقول المخصص لخدمة  اعلیها القوانین الوضعیة والمقصود به

  .العقار
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  الخاتمة
نظرا لأهمیتها   يراسة المقارنة ضروریة وحتمیة في وقتنا الحالتعتبر الد

وانعكاساتها الایجابیة في مجال الحقوق والحریات الأساسیة سواء من 
حیث تحدیدها  من خلال القوانین الموضوعیة، أو حمایتها من الناحیة 

إلا أن التقییم للقانون المقارن یفضي إلى الوقوف الإجرائیة والقضائیة،  
ى الإیجابیات والصعوبات التي یواجهها مطبق المنهج المقارن، نحددها عل

  :فیما یلي
  : ایجابیات المنهج المقارن-

تعتبر درجة الصدق في النتائج جد عالیة ومرتفعة وتتمتع   -
 .بالمصداقیة
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 .النتائج ذات القیمة العلمیة والعملیة إلىیساعد الباحث في الوصل  -
احث اتخاذ القرارات سواء من الناحیة یسهل على الب المنهج المقارن -

  .الإجرائیة أو الموضوعیة
 :المقارن صعوبات المنهج-

بالمعطیات الأولیة للمقارنة، مما یؤثر سلبا على  الإلمامصعوبة  -
 .البحث العلمي القانوني

: في الباحث، مثلخاصة  ومتمیزةتتطلب المقارنة مهارات عالیة  -
 .، الذكاء، اللغةصبر، المهارة في التفسیرالحكمة، ال

  
  
  

  قائمة المراجع
  المصادر: أولا
  القرآن الكریم-

  المراجع: ثانیا
  الكتب-1
  باللغة العربیة -أ

  الكتب العامة-1
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